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 :مقدمة

ة لأنه لا ـالدول ادـزة الأساسية لاقتصـشاط البنكي خاصة الركيـشاط المصرفي عامة والنـيعد الن

ة فهي تعد ـسات ماليـوك او مؤسـاريف او بنـحاضر من دون مصـصرنا الـة في عـيمكن تصور اية دول

ويته على المستوى المحلي ـتقو زه ـتعزيو ي ـصادها المحلـهوض باقتـدول بالنـقوم الـه تـالمحرك الذي من خلال

ة خاصة مع ظهور مفهوم ـعلى اقتصاد الدولة القرض ـتنامي أهمية مؤسسو ونظرا لتزايد , الدولي و 

روري على الجزائر كباقي دول العالم إدماج اقتصادها في ـة في الساحة الدولية كان من الضـالعولم

شاء القطاع ـامت بإنـذا قـلى هـم وعـالـعـارئة على الـرات الطـسايرة التغيـي من أجل مـالمـالاقتصاد الع

رار معظم دول ـلى غـر عـه ولكن ما يعاب على ذلك في الجزائـن طريق خوصصتـار فيه عـــثمـالاستو المصرفي 

هذا ما أدى الى و فعالة و ارمة ـابة صـحقه من رقـتـسـذي يـدر الـقـرا بالـماما كبيـتـي اهـولـم تـا لـالعالم انه

الاقتصادية الى جانب ة المنظومة ـانتشار الجرائم المصرفية خاصة جرائم تبييض الأموال التي تهدد سلام

 .ات مالية ـظهور أزم

ل الوسائل من أجل ـتدعيمها بكو ات ـواجب استحداث هيئـالأزمات كان من الو مشاكل ـأمام كل هذه ال

دولة حيث كان ميلاد مجلس النقد ـالمهم في الو اع الحساس ـة الرقابة على هذا القطـتمكينها من ممارس

ذلك نظرا للصلاحيات و دان ـط في الميـاساس الضبو تبران نواة اللذان يعو والقرض واللجنة المصرفية 

المتضمن 09/09انون ـموجب القـرفية بـنة المصـاللجو القرض و قد ـد نشأ مجلس النـهما وقـلة اليـالموك

ان من ـالية كـات المـوك والمؤسسـت البنـهيارات التي مسـالانو ات ـرا للأزمـنظو رض ـالقو قد ـون النـقان

 .القرضو المتضمن قانون النقد  90/00عويضه بالأمر ـتو  09/09ون ـاء القانـإلغروري ـالض

رض ـالقو انون النقد ـبموجب ق 0000لة سنة ـمستق ةوعليه قام المشرع الجزائري باستحداث هيئة اداري

،  "ةــجنة المصرفيــبالل"سات المالية تدعى ـالمؤسو ابة على البنوك ـالتي اوكل اليها مهمة الرق 09/09رقم 

ب ــمشرع الجزائري بموجـأها الـية التي انشـسات المصرفـية للمؤسـجنة التقنـة اللـذه اللجنة وريثـوتعد ه

جنة ـتع بها اللـيات التي تتمــملك الصلاحـها لا تـقرض الا انـة الــتضمن تنظيم مؤسسـالم 10/71الأمر رقم 
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فيما يخص  68/01اكثر وألغيت بموجب القانون رفية فقد انحصر دورها في العمل الاستشاري لا ـالمص

 .بط النشاط البنكي فلا من التطرق الى ماهية اللجنة المصرفية ـض

المتعلق بالنقد  90/00سادس من الأمر ــاب الــجنة المصرفية في الكتــلقد نص المشرع الجزائري على الل

از عن قرب لابد من ـولمعرفة هذا الجه ماليةـات الـــالقرض الذي يحمل عنوان مراقبة البنوك والمؤسسو 

من  070أسست اللجنة المصرفية بموجب نص المادة , يف القانوني له ـيــته ثم التكــالمرور بتشكيل

ئة أوكلت لها مهمة رقابة النشاط المصرفي ورغم ــالقرض وهي هيو المتعلق بالنقد  09/00القانون رقم 

ه أبقى على هذه اللجنة مع تعزيز صلاحيتها ـإلا ان 90/00م بموجب الأمر رق 09/09إلغاء القانون رقم 

ل الدولة فإن اللجنة المصرفية تتشكل من ـكأي جهاز داخو من نفس الامر  091بموجب نص المادة 

على التركيبة البشرية  90/00من الأمر  0/098ادة ــالعنصر البشري الى جانب هياكل إدارية وقد نصت الم

ا يبحث عن التعددية في التشكيلة فأضاف عضوا ـبين ان المشرع كان دائمومن خلال استقراءها يت

مس أعضاء الذين يمتازون بالكفاءة العالية في المجال ــسادسا بعد ان كانت اللجنة تتكون من خ

 ".ابع الجماعي للتشكيلةـالط"المصرفي والمالي  المحاسبي وهذا فيما يخص 

صيات قضائية وهما عضوان بصفة قاض ي ــتتشكل من شخومن جهة أخرى فإن اللجنة المصرفية 

المصرفي نظرا لاستثنائية و رة في المجال المالي ـيــوشخصيات خب,  صلاحيتهما ممارسة السلطة التأديبية

مجلس النقد والقرض و يسا لكل من بنك الجزائر ـالمهنة المصرفية بالإضافة إلى محافظ بنك الجزائر رئ

بالضافة الى الأمانة , جهاز المصرفيـح للـه يعلم جيدا ما هو اصلـعلـة  وهذا ما يجإلى جانب اللجنة المصرفي

ير ـهمة تحضـند له مـصرفية وتسـجنة المـوهو الهيكل الدائم في الل 1/098العامة التي نصت عليها المادة 

 " .يلةــشكـتلط للتـخــالطابع الم"خصوص ـذا بـجنة وهـرارات اللـفيذ قـتنو 

جنة ــابية للـلطات الرقـــل السـات عمـدى آليـالية مـيات فان الإشكـلى ضوء هذه المعطـوع

 ة؟ـمصرفيـجنة الـي اللـة فـتعلقــنازعات مـــجال مـــي الإداري في مـة القاضــرفية؟ ودور سلطــالمص

 :الآتيةرعية ـاؤلات الفـيس ي لا بد من تقديم إجابات للتســللإجابة عن هذا السؤال الرئ
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 جنة المصرفية؟ ــف اللـكن تصنيــفي أي نظام قانوني يم 

  ؟سات الماليةـؤسـوالم ها على البنوكـتـالى ماذا تهدف رقابو 

  من قبل اللجنة ر المهنة ـسن سيـراقبة حـرام مـاحتحل ـوك مــنوحة للبنـمــما هي الضمانات المو

 المصرفية؟ 

 ضاء؟ــالقابة ــجنة لرقـرفات اللـع تصـضـخـل تـوه 

 :ياتــالفرض

 مصرفيةـة الـجنـة للـرقابيـطات الـبالسل ري ـمصرفي الجزائـهاز الـالج لـعم أثرـت 

  اع المالي، وعدم وجود آليات محددة ـاف لأنشطة القطــس ي وقانوني شفــار مؤســطإإن عدم وضع

 .زائرــالج مصرفي فيـاز الـهـرض الجـكل تعتــم مشــذاتي أهـرفي الـرار المصــلصنع الق

 دماج في الاقتصاد ـية الدولية والانـواكبة التحولات المصرفـرفي الجزائري مـن للقطاع المصـيمك

ة في لجنة ـعلقــازعات متــجال منــطة قاض ي إداري في مـسلمن  فيدـمي، شرط أن يستـالعال

 .المصرفية

 : أسباب اختيار الموضوع

 : اختيار هذا الموضوع إلى سببين هما يعود سبب 

على الجهاز ابية للجنة المصرفية وسلطات القاض ي ـالسلطات الرقار ـفيتمثل في كون أث :الموضوعي

ي لم تنل نصيبها الكامل من الدراسة والبحث، خاصة ـر من المواضيع التـتعتب ، حيثالمصرفي الجزائري 

رها ـذي تشهده الساحة المصرفية العالمية عموما، ومدى تأثيـلل والمستمر اـور الهائـفي ظل التحول والتط

 .صوصاـظام المصرفي الجزائري خـذلك على الن

 .هـلق بـعـل ما تـي وكـظام المصرفـسائل النـص في مـنريد التخص  :الذاتي
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السلطات الرقابية للجنة المصرفية وسلطات عرف على ـتكمن إلى الت الدراسةأهمية : الدراسةأهمية 

جهاز المصرفي الجزائري باعتباره من أهم المؤسسات ــالمصرفية وأهميتها وانعكاسها على الالقاض ي 

 .دولية الناجمة عن هذه الأخيرة ــالاقتصادية وأكثرها تأثرا واستجابة للتغيرات ال

 : أهداف البحث

 .بنكية التي عرفها النظام المصرفي الجزائري ــية والإبراز أهم التغيرات والإصلاحات المال .0

 .الرقابة وآلياتهاري بهذه ـمعرفة مدى تأثر النظام المصرفي الجزائ .1

نافس المصارف العالمية، بميم نظام مصرفي جزائري ـات اللازمة لقــتحديد الشروط والآلي .0

 .والاقتصاديجال البنكي ـوجهات العالمية في المــويستطيع التأقلم مع الت

 : منهج البحث

روحة أعلاه ودراسة الإشكالية وتحليل أبعادها ومحاولة ـحتى تمكنا من الإجابة على الأسئلة المط 

نهج الوصفي والمنهج الاستنباطي الذي يساعد في طرح القضية ـاختبار صحة الفرضيات المتبناة اخترنا الم

 .ع استخلاص الملاحظات والنتائج في الأخيرا في الجزائر مـالعامة بشكل نظري ثم أدرج تطبيقه

 : ثـوالمشابهة المعتمد عليها في البح الدراسات السابقة

ة، وتعددت الدراسات أيضا حول موضوع ـمـعولــلقد تناولت العديد من الدراسات موضوع ال 

 .اتـــتقييم وإصلاح البنوك وسوف نتطرق إلى أهم هذه الدراس

 ئة المدخرات ــارها على تعبـزائري وأثـرفي الجـام المصــــلاحات النظــإص: اهرـطـي بـة علـراسد

 (.6002)ة ـميـنـتـل الــوتموي
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نمية ولقد توصل ـل التـبئة المدخرات وتمويـلاحات على تعـاحث بيان اثر الإصـهدف البـث استـيـح

وهذا من أجل مواكبة ظاهرة صادي ـلاح الاقتـسية في الإصـيـوة رئـلاح المالي خطـث إلى أن الإصـالباح

 .صاديةـتـمة الاقـالعول

مالية للنظام المصرفي الجزائري، الا أن ـدرات الـزايد في القـة أيضا التطور المتـوأظهرت الدراس  

نظام تباينا يتفق واتجاهات كل بنك داخل ــمساهمته في تمويل التنمية قد تباينت بين مؤسسات هذا ال

 .لهـقطاع الذي يسعى إلى تمويالاقتصاد الوطني وشكل ال

م البنوك الجزائرية من أجل وضع دعائم ــوما يلاحظ في هذه الدراسة أنها لم تتطرق إلى تقيي 

ة أيضا للعولمة وأثارها وكذا استراتيجيات ــقط الضعف، ولم تتطرق الدراسـلتعزيز نقط القوة وتعزيز ن

 .مةـمواجهة العول

 وق ـسـاد الـتصـل اقـي ظـة فـريــزائـومة الجـنظـف المـكييـت راتيجيةـد، استـــدراسة دريس رشي

(6002.) 

 : ه ما يليـــلال دراستـــــن خـث مـباحـدف الـاسته 

عرفة المراحل التي تدرج فيها، وعرض النتائج ـلال مــرفي من خــلاح المصـتنوعة للإصـــإبراز الأساليب الم

اق ـصرفي الجزائري كما حاول استشراف أفـاز المـالاقتصادي على الجهحرير ـالمترتبة على إتباع سياسة الت

 .داثة المصرفيةـعولمة والحـات الـهة تحديـواجـرفي لمـتطوير الجهاز المص

وية دور ـرورة تقـنوك وضـع رأس مال البـرورة رفـثل في ضـات تتمـوصيـتـة من الـباحث مجموعـدم الـوق

بنك المركزي، ـلالية الـوم استقــلال مفهـمية من خـوالتنظي راقيةـالإشدرة ــيث القـزي من حـنك المركـالب

مالي للقروض ـر الـحالات التعثـوء بـوك للتبـشاء جهاز داخل البنـل وإنـنك الشامـني مفهوم البـوكذا تب

 .ةـالممنوح
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كانة البنوك وك، وعدم إبراز مـز الباحث على تقييم أداء البنـيلاحظ في هذه الدراسة عدم تركي  

 .الجزائرية بين البنوك محليا ودوليا

 :خطة البحث

ية ـنة المصرفـية للجــالسلطات الرقاب، حيث يتعرض الفصل الأول إلى فصلينتنقسم الدراسة إلى  

، أما المبحث رفيةــة للجنة المصـابيـالسلطة الرق، يتناول المبحث الأول مبحثين، وذلك في اـهـلـيات عمـوآل

 .مصرفيةـيات عمل اللجنة الــآلالثاني يتطرق إلى 

 المصرفية،لجنة ــال منازعات الـاض ي الإداري في مجـــسلطة القأما الفصل الثاني فيتعرض إلى  

ابة القاض ي ــرق، أما المبحث الثاني فيتناول ية للجنة المصرفيةــــالسلطات الرقابحيث يعالج المبحث الأول 

 .مصرفيةـجنة الــنازعات المتعلقة في اللــفي مجال الم الإداري 

 



 

 
 

 

 

 

 :الفصل الأول 
 ات عملهاـــرفية وآليــات الرقابية للجنة المصـــالسلط
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 هاــعمل وآلياتية ــة للجنة المصرفــطات الرقابيــالسل: الفصل الأول 

رفي من بين الأساسيات التي يستوجب على الدولة أخذها بعين ـتعتبر الرقابة على النشاط المص

أنه يرتكز أساسا و ة التي يقوم عليها المجال الاقتصادي في أية دولة ـ، بحيث يعد من أهم الأنشطالاعتبار

على هذا و واعد قانونية صارمة من أجل تنظمه أو من أجل الرقابة عليه ـعلى المال مما استجب إعداد ق

القرض رقم و ري بمنح هه المهمة للجنة المصرفية بموجب قانون النقد ـالأساس قام المشرع الجزائ

المتمم، معترفا لها بالوظيفة الرقابية على البنوك و المعدل  90/00ر رقم ـالمغلي بموجب الأم -90/09

، كما نظم لها (المبحث الأول )هذا ما سنتطرق إليه في و ند قيامها بهذه الرقابة ـلا تتعداه عبتحديد نطاق 

 (.المبحث الثاني)د عليها في مراقبة عمل البنوك ـوسائل تعتمو آليات 

 ةـيـة المصرفـات الرقابية للجنـالسلط: المبحث الأول 

رفي الذي يعتبر قانون ـل المصمة متعلقة بالمجاـأنظو عمد المشرع الجزائري عن طريق قوانين 

أنه منحها السلطة و ة ـة بالوظيفة الرقابية خاصـالقرض من أهمها إلى الاعتراف للجنة المصرفيو النقد 

القرض و جلس النقد ـشرع الجزائري إلى جانب مـالإدارية المستقلة في المجال المالي، حيث استحدث الم

الملغي  09ـ09قرض ـالو ية بموجب قانون النقد ـالمصرفجهاز رقابي للنشاط المصرفي يتمثل في اللجنة 

صرفي لتحل محل ـاز المحوري لضبط النشاط المـ، أين جعلها لجه1ممالمتو المعدل  90/00بموجب الأمر 

خالفات التي ترتكبها في ـمعاقبتها عن طريق المو ة ـالمؤسسات الماليو التقليدية في مراقبة البنوك  الإدارة

زمن أجل تحقيق النجاعة . اليـة مستقلة في المجال المـعن طريق اعتبارها سلطة إداري ذلكو  ، 2حال ثبوتها

كذلك منحها و وظيفتها  لممارسةيات ـآلو شرع منحها سلطات ـالمرجوة في المجال الرقابي استوجب على الم

                                                           
، المعدل والمتمم 1990غشت سنة 11، الصادر في 19ددر ع.، يتعلق بالنقد والقرض، ج1990غشت  18، المؤرخ في 90/00أمر رقم  1

 .1909، صادر في أول سبتمبر19 ر عدد.، ج1909غشت 18، المؤرخ في 97ـ09بموجب الأمر رقم 
، كلية الحقوق (أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون )حملل نوارة، النظام الانوني للسوق المالية الجزائرية،  2

 .08، ص1907ياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، سنة والعلوم الس
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فئة من الأشخاص على و سات المالية ــالمؤسو فتها على البنوك ـة اللازمة في مباشرة وظيـنوع من الاستقلالي

 (.المطلب الأول )

 مصرفيةــالاختصاص الرقابي للجنة ال: المطلب الأول 

المؤسسات و ية على أشخاص محددة قانونا وهي البنوك ـتقوم اللجنة المصرفية بأداء وظيفتها الرقاب

دارة د هذه الرقابة إلى الأشخاص الطبيعية القائمة على إـالمالية باعتبارها أشخاص معنوية، وقد تمت

 .م هذه الرقابة على أعمال معينةـالمؤسسات المالية وتتو تسيير هذه البنوك و 

اقبة البنوك : الفرع الأول   ات الماليةــالمؤسسو مر

 1.المؤسسات المالية بالدرجة الاولىو نوك ـتنصت رقابة اللجنة المصرفية على الب

" اللجنة" ة تدعى في صلب النصتؤسس لجنة مصرفي:"قرض على ـالو من قانون النقد  091تنص المادة 

 :تكلف بما يأتيو 

 ..."التنظيمية المطبقة عليهاو ية للأحكام التشريعية ـالمؤسسات المالو ـ مراقبة احترام البنوك 

 ..."المؤسسات الماليةو خول اللجنة المصرفية بمراقبة البنوك ـت"من القانون نفسه 096وتضيف المادة 

المؤسسات و ا من أجل مراقبة البنوك صجنة المصرفية أسست خصيـاللتنتج أن ــمن خلال هذه المواد نس

 2.القرضو ا معنوية أساسية في المجال المصرفي التي نظمها قانون النقد ـتبر اشخاصـالتي تعو المالية 

وي تبعا للعمليات التي ـار العضـالية حسب المعيـالمؤسسات المو وك ـقرض البنـالو لقد عرف قانون النقد و 

القيام بعمليات القرض و ور ـمن الجمه التي تتمثل في الأعمال المصرفية من تلقي الأموالو تمارسها 

 3. ت تصرف الزبائنـع رسائل الدفع تحـكذلك وضو 

                                                           
دموش حكيمة، المركز القانوني للجنة المصرفية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  1

 .11ـ10، ص 1998جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
 .90/00من الأمر  096و  091المادة  2
 .90/00من الأمر  10المادة 3
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 :البنوك :أولا

ظيم نشاط البنوك الا انها لم تقم بوضع تعريف ـالم قامت بتنـفبالرغم من ان مختلف تشريعات الع

 1. د الوظائف التي تقوم بها البنوكـتحديو فلقد اكتفت بإبراز " البنك"مانع لمفهوم و جامع 

مشروعات استثمارية هدفها :" اك من عرفها على أنهاـبالتالي يمكن تقديم بعض التعريفات المتداولة فهنو 

ا لنقود ذلك بتقديم خدمات بنكية أو خلقهو فة ممكنة ـالأساس ي تحقيق أكبر قدر من الارباح بأقل تكل

 2". الودائع

الاقتراض إذ تستقبل و ارس عمليات الائتمان، الإقراض ـأنها المؤسسات التي تم"كما أنه هناك من عرفها 

عند الطلب أو لأجل، كما تقدم  مبلغهاتتعهد بتسديد و ميل ـودائع من الزبائن مع فتح حسابات لكل ع

 3. "القروض لهم

من  19لال المادة ـذلك من خو العمليات التي تقوم بها  بتحديدأما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد اكتفى 

يع العمليات المصرفية ـوك مخولة دون سواها بالقيام بجمـأين ينص على أن البن 90/00الأمر رقم 

كذا وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن و عمليات القرض، و ور ـالمتمثلة في تلقي الأموال من الجمهو 

 4.إدارة هذه الوسائلو 

دمات كثيرة لزبائنها كفتح حسابات، إنجاز عمليات ـإضافة لهذه العمليات فالبنوك تقوم بتقديم خ

سداد الديون والاستثمار و الكمبيالات و ل الشيكات ـكذلك تحصيو خصم لحسابهم بعمولة و التحويل 

                                                           
ادة ماجستير في القانون، كلية الحقوق ـ بودواو، جامعة أحمد ـشيخ عبد الحق، الرقابة على البنوك التجارية، مذكرة لنيل شه 1

 .0ص 1909بوقرة، بومرداس 
لنيل شهادة ماجستير، كلية  الة القرض الشعبي الجزائري، مذكرةـقاسمي آسيا، تحليل الضمانات في تقديم القروض في البنك ح 2

 .7،  ص1990الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، وعلوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس،  مالعلو 
، مذكرة لنيل "فيةـلرينمية اـلاحة والتـك الفـرية، دراسة حالة بنـيل أداء البنوك الجزائـية، الرقابة المصرفية ودورها في تفعـبلعيد ذهب 3

 .11، ص1991شهادة ماجستير في العلوم الاقتصادية في العلوم التسيير، قسم العلوم الاقتصادية، جامعة سعد دحلب البليدة، 
 .90/00من الأمر رقم  80و  86و  81و 88المواد  4
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مالي طبقا للقانون، و تجاري و من عمل مصرفي  تتطلبها ـمو اء المشروعات كما تساهم في انش. لحسابهم

شراء الأوراق المالية لصالح عملائها، تقديم و الية من خلال بيع ـكما تتدخل أيضا البنوك في السوق الم

 1.غيرهاو شراء العملات و تقوم ببيع و ا ـخدمات استشارية للمتعاملين معه

التي يقع مقرها بالجزائر، كما و وك الناشطة للجزائر ـبالرقابة على البنعليه فاللجنة المصرفية تقوم و 

 2.ذلك في إطار الاتفاقيات الدولةو زائرية المقيمة في الخارج ـيمكن لها توسيع رقابتها إلى فروع الشركات الج

 :المؤسسات المالية :ثانيا

اس ي في حقوق مالية كالأسهم ـالأسرتكز استثمارها ـتعرف المؤسسات المالية على أنها شركة أعمال ي

الية بالإضافة إلى خدمات أخرى ـتستثمر في أوراق مو عملاء ـفهي تقدم قروض لل 3القروض، و السندات و 

 .غيرهاو كالتأمين 

فإنه لم يقدم تعريفا للمؤسسة المالية إنما بين فقط  90/00القروض رقم و أما بالنسبة لقانون النقد 

لى أن المؤسسة المالية تقوم بجميع الاعمال المصرفية ما عدا ـمنه ع 10 وظائفها حيث نصت في المادة

 5. ائل الدفع أو وضعها تحت تصرف زبائنهاـولا إدارة وس 4. تلقي الأموال من العموم

القرض الملغي أين عرف المشرع الجزائري المؤسسة المالية و د ـالمتعلق بالنق 09ـ09هذا خلافا للقانون رقم 

رئيسية القيام بالأعمال المصرفية ما عدا تلقي الأموال من ـالو أنها شخص معنوي مهمتها العادية 

 1. الجمهور 

                                                           
 .11، صالسابق بلعيد ذهبية، المرجع 1
 .90/00من الأمر رقم  009المادة 2
 .00، ص0000وك الاسلامية، القاهرة، ـــــأسامة عبد الخالق الانصاري، إدارة البنوك التجارية والبن 3
قاة من الجمهور، الأموال التي يتم تلقيها من الغير، لا ـوالا متلــتعتبر أم:"، نفس المرجع على 90/00من الأمر رقم  81حيث تنص المادة  4

 ".ا لحساب من تلقاها بشرط إعادتهاسيما في شكل ودائع، مع حق استعماله
تعتبر وسائل دفع كل الأدوات التي تمكن كل شخص من تحويل أموال مهما :" ، نفس المرجع على 90/00من الأمر رقم  80تنص المادة  5

 ". يكن السند أو الأسلوب التقني المستعمل



 السلطات الرقابية للجنة المصرفية وآليات عملها                                            : الفصل الأول
 

12 
 

راض دون استعمال الغير فمصدرها الأساس ي في الأموال التي ـأي أن هذه المؤسسات تقوم بالإق

 2. إلخ... والادخاراتة ـروض المساهمتستعملها تتمثل في ق

القرض هو طبيعة العمليات التي تقوم بها و الية حسب قانون النقد ـفما يميز البنوك على المؤسسات الم

بنوك القيام بالعمليات المصرفية كلها في حين استثنى بالنسبة للمؤسسة ـكل منهما أين خول القانون لل

إدارة وسائل الدفع ووضعها تحت تصرف الزبائن و هور ـالأموال من الجملقي ـالمالية القيام بعمليات ت

 3. انونيـبالتال فإن أساس التمييز بينهما هو أساس ق

 :هذا التمييز ينتج عنه آثار عدة من بينهاو 

ة على الأموال التي تتلقاها من ـاليـالمو العمليات التجارة و ناعية ـالبنوك تعتمد في تمويل المشاريع الص

 .ية في ذلك على مواردها الخاصةـهور في حين تعتمد المؤسسات المالالجم

سات المالية لا يمكنها القيام بذلك ـابات بنكية لعملائها فإن المؤسـعكس البنوك التي يمكنها فتح حس

 .الحساب البنكيو عة ـلوجود علاقة بين الودي

 .ات الماليةلك التي تخضع لها المؤسسـر صرامة من تـالبنوك تخضع لقواعد أكث

ال أدنى أكبر عنه بالنسبة للمؤسسات المالية وذلك لأنه يعد ـعند تأسيس البنك يقتض ي منها رأسم

 4.طار التي قد يتعرض إليها البنك أثناء قيامه بالعمليات المصرفيةـالمودعين لمواجهة الأخ لفائدةكضمانة 

بمعاينة المخالفات التي يرتكبها أشخاص وم عند الاقتضاء ــتجدر الإشارة أن اللجنة المصرفية تقو 

لكن  1. القرضو مالية دون أن يتم اعتمادهم من مجلس النقد ـيمارسون نشاطات البنك أو المؤسسة ال

                                                                                                                                                                                                       
بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية،  ، يتعلق0009أفريل 07، المؤرخ في 09/09من الأمر رقم  001تنص المادة 1

 .غىمل. 0009أفريل 06صادر في  08دد الع
مصطفى مراد، دور الإصلاحات المصرفية في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر ـبالإشارة إلى حالة الجزائر، مذكرة لنيل شهادة  2

 81،  ص1900قتصادية والتجارية وعلوم التسيير، المركز الجامعي بغرداية، الماجستير في العلوم الاقتصادية، معهد العلوم الا
 .07شيخ عبد الحق، الرقابة على البنوك التجارية، المرجع السابق ص 3
 .01ـ07شيخ عبد الحق، الرقابة على البنوك التجارية، نفس المرجع ص 4
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المؤسسات الاسلامية و الرقابة التي تمارسها على البنوك  سها مع تلكـهذا لا يعني أن هذه الرقابة هي نف

للجنة المصرفية بالتالي تقوم بإبلاغ السلطات المختصة فيتم الفصل  ائيةـالمعتمدة، بل تعد كرقابة استثن

 .عد بنوك لا مؤسسات ماليةـفيها قضائيا، لأنها في الأصل لا ت

 رقابة اللجنة المصرفيةـالأشخاص الاخرى الخاضعة ل: الفرع الثاني

بالدرجة الأولى على البنوك و الذي ينصب أساسا و ية ــإضافة إلى الاختصاص الرابي للجنة المصرف

رة اختصاصها في بعض الحالات إلى أشخاص اخرى غير ـفقد وسع المشرع من دائ. المؤسسات الماليةو 

يتمثل في محافظي الحسابات حيث تنص المادة و باشرة معها ـالمؤسسات المالية لكن لها علاقة مو البنوك 

 :لىـالقرض عو من قانون النقد  091

ؤسسات المالية لرقابة اللجنة المصرفية التي يمكنها أن تسلط ـالمو ت البنوك يخضع محافظو حسابا"

 :محقات التأديبية أو الجزائريةـالـب الإخلالالآتية، دون  العقوباتعليهم 

 ـ التوبيخ0

 ك ما أو مؤسسة مالية ماــ المنع مع مواصلة عمليات مراقبة بن1

 ..."لبنك ما أو مؤسسة مالية ما لمدة ثلاث سنوات ماليةظي الحسابات ـة مهام محافــ المنع من ممارس0

المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب و تعلق بمهن الخبير ـمن القانون الم 11لقد عرفت المادة 

تحت مسؤولية و كل شخص يمارس بصفته عادية بإسمه الخاص : هـالمعتمد محافظ الحسابات على أن

. مطابقتها لأحكام التشريع المعمول بهو انتظامها و الهيئات و  ة حسابات الشركةـمهمة المصادقة على صح
2 

                                                                                                                                                                                                       
 .، المرجع السابق90/00من الأمر رقم  091المادة  1
عدد . ، يتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، ج ر1909يوليو سنة  10المؤرخ في  09/90قانون رقم  2

 .1909يوليو 00صادر في 
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باعتبار محافظ الحسابات هو من يتولى المراقبة على مدى عدالة القوائم المالية للبنوك والمؤسسات 

ابتداء رأيه الفني و ز المالي الحقيقي للمؤسسة ـدى تعبرها عن المركـمو كذا صحة الحسابات و المالية 

، فهو يتولى تفحص صحة 1المال و ب المحاسبي ـذلك باعتبار ان عمله ينصب على الجانالمحايد في و 

قرير تسيير الذي قدمه المسيرون للمساهمين أو ـة في تنبيمطابقتها للمعلومات المو لسنوية الحسابات ا

. 2غيرهاو كل تقرير خاص حول إجراء الرقابة الداخلية ـالشركاء أو حاملي الحصص كما يبدى رأيه في ش

المؤسسات المالية فإن و ابات في مجال الرقابة الداخلية للبنوك ـإعتبارا لحساسية مهام محافظ الحس

قارير التي يصدرها يجب أن تخضع لرقابة من اللجنة المصرفية ـالتو على صحة تصريحاته و الرقابة عليه 

 .مجال المصرفيـالدقة في الو من أجل تحقيق النزاهة 

ر رقابة محافظي الحسابات من حيث التاكد التي ـبها اللجنة المصرفية على تقاريتعد الرقابة التي تقوم 

ظي الحسابات من حيث التأكد في مدى صحة هذه ـتقوم بها اللجنة المصرفية على تقارير رقابة محاف

 المؤسسات المالية وعلى مدى احترامهاو رة على وضعية البنوك ـالشفافية فيها كرقابة غير مباشو التقارير 

 3. الأنظمةو للقوانين 

اقبة احترام قواعد حسن س: المطلب الثاني  ر المهنةـيـمر

 .هنة المصرفية، إلى جانب احترام شروط ممارستهاـتنطرق فيه إلى رقابة احترام شورط الدخول إلى الم

                                                           
، مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم "ة بين الجزائر وتونس والمملكة المغربيةـدراسة مقارن: مسؤولية محافظ الحسابات"ر، ـــمـــقي عــــشري 1

 .00، ص1901، 01التسيير، ع
 .،09/90من القانون رقم  10المادة  2
القانون،  رفي في الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ماجستير فيـــبنكية في النظام المصـــا، واعد الاحتياط من المخاطر الـــوريــدي صــاصـــق 3

 .011، ص1991جزائر، كلية الحقوق، جامعة ال



 السلطات الرقابية للجنة المصرفية وآليات عملها                                            : الفصل الأول
 

15 
 

 ة المصرفيةـنـهـالشروط المتعلقة بالدخول إلى الم: الفرع الأول 

ق الهدف المرجو من الرقابة، إذ تعد بمثابة صمام ــأهم مرحلة لتحقي يعد الدخول إلى المهنة المصرفية

الشروط  متتمثل في رقابة احتراو مستقل و رفي متوازن ـالسليم نحو تكوين نظام مص للانطلاقالأمان 

 .المستخدمين المسيرينو ن ـتلك الواجب توافرها في المؤسسيو الاجرائية 

كن تسهر اللجنة على ضمان استمرارية احترامها ـلو القرض و مبدئيا تعتبر من اختصاص مجلس النقد 

 .طيلة ممارسة المهنة المصرفية

 :احترام الشروط الإجرائية :أولا

الاعتماد للبنوك و الترخيص  وإجراءاتروط ـحددت ش 0001منذ سنة : الاعتمادو  الترخيصـ 0

المؤسسات الوطنية أو الأجنبية و شكل واسع فالبنوك ـتم العمل بها بو المؤسسات المالية بطريقة واضحة و 

ة المهنة المصرفية فهي ملزمة بالحصول على الترخيص ـالخاضعة للقانون الجزائري، لتتمكن من ممارس

، الذي أصدر 2القرضو التي يمنحها لها مجلس النقد . 1ةـالاعتماد في المرحلة الثانيو في المرحلة الأولى 

 .الشروط الواجب توافرها للحصول على هذا الامتيازحدد ـمجموعة من الأنظمة في هذا الإطار، ت

فإنها تتأكد أن البنوك وص التشريعية التنظيمية ـبما أن اللجنة المصرفية تسهر على احترام النصو 

المؤسسات المالية المعتمدة و رفي تدخل ضمن قائمة البنوك ـالمؤسسات المالية التي تمارس النشاط المصو 

رامها لمختلف الشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية ـاصل احتكما تتأكد من تو . 3قانونا 

 .التنظيميةو 

                                                           
 .90/00رقم  المادة الثانية من الأمر1
 صول على هذا الامتيازـحـا للـرهـوافـواجب تــروط الــ، تحدد الشةــة من الأنظمــمجموع جالـــمجلس النقد والقرض في هذا المأصدر  2
 ، 90/00من الأمر  00ا في الجريدة الرسمية وهذا حسب مقتضيات المادة ـداد هذه القوائم ونشرهـيتولى محافظ بنك الجزائر إع 3
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رتكبها أشخاص يمارسون نشاطات البنك أو المؤسسة ـغير أنها تعاين عند الاقتضاء المخالفات التي ي

، 09/90في الأمر  المنصوص عليها التأديبيةات ـتطبق عليهم العقوبو المالية دون أن يتم اعتمادهم، 

 .المدنيةو رى الجزائرية ـالقرض دون المساس بالملاحقات الاخو المتعلق بالنقد 

 :ـ الشكل القانوني للمؤسسة6

، 1انون الجزائري على شكل شركات مساهمةقخاضعة للـالمؤسسات المالية الو يجب ان تؤسس البنوك 

المؤسسات المالية لأحكام القانون التجاري، و دى احترام البنوك ـعيله فإن اللجنة المصرفية تراقب مو 

 :إذن فهي تسهر على 2. شركات المساهمة بصفة خاصةو ة ـبصفة عام الشركاتفيما يخص 

المؤسسات المالية، أن و سمية المستعملة، حيث يمنع على كل مؤسسة من غير البنوك ــ مطابقة الت

من شأنها أن تحمل إلى الاعتقاد أنها معتمدة ما تجاريا أو إشهار أو بشكل عام أية عبارات ـتستعمل اس

سة مالية، كما يمنع على أي مؤسسة مالية أن توهم بأنها تنتمي إلى فئة من غير الفئة، ـكبنك أو مؤس

يجوز لمكاتب التمثيل في الجزائر التابعة و دت للعمل ضمنها أو أن تثير اللبس بهذا الشأن، ـالتي اعتم

التي تنتمي إليها  للمؤسسات، أن تستعمل التسمية أو الاسم التجاري ات مالية أجنبيةـمؤسسو للبنوك 

 3. المرخص لها ممارستها في الجزائر النشاطح طبيعة ـعلى أن توض

  

                                                           
 18المؤرخ في  10ـ11المعدل والمتمم للأمر  0000أفريل  11المؤرخ في  96ـ00من المرسوم التشريعي  10مكرر  101إلى  101من : المواد 1

 .0000أفريل  11، صادرة في 11، المتضمن القانون التجاري، ج ر عدد 0011سبتمبر 
 .11المرجع السابق، صة، المركز القانوني للجنة المصرفية، ـمـيـكـح شو ــــــدم 2
 .90/00من الأمر رقم  60المادة 3



 السلطات الرقابية للجنة المصرفية وآليات عملها                                            : الفصل الأول
 

17 
 

 :ـ الحد الأدنى من رأس المال3

تشديد رقابة الدخول إلى المهنة المصرفية، تم وضع حد ادنى لرأس المال، أقل منه و نكي ـدعما للتنظيم الب

ارسة النشاط المصرفي، يختص بتحديده مجلس لرأس المال، أقل منه لا يمكن ممارسة ـيمكن مملا 

 . القرضو مصرفي، يختص بتحديده مجلس النقد ـالنشاط ال

، لتصبح 09/90الذي ألغى النظام و لتطبيقه  1 97/90م ا، أصدر المجلس النظ90/00ر ـفبعد صدور الأم

نقدا عند الاكتتاب و سات المالية ملزمة عند تأسيسها بامتلاك رأس مال محرر كليا ـؤسـالمو البنوك 

 :لـيساوي على الأق

 .ون دينار بالنسبة للبنوكـخمسمائة مليو ملياران 

 2. ار، فيما يتعلق بالمؤسسات الماليةـخمسمائة مليون دين

ي في الخارج، بأن تمنح لفروعها التي ـسات المالية التي يتواجد مقرها الرئيســالمؤسو كما تلتزم البنوك 

ة في الجزائر، تخصيصا يساوي على الأقل ـالقرض بالقيام بعمليات مصرفيو رخص لها مجلس النقدج 

مؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري ـالو الحد الأدنى لرأس لمال المطلوب بتأسيس البنوك 

 3. رعـلفالتي تم بموجبها الترخيص باو المنتمية لنفس الفئة 

 108ها في القانون العام، فقد نصت المادة ـما يمكن ملاحظته في هذا الإطار أن طرق التحرير ليست نفس

تكون الأسهم المالية مدفوعة عند و كامله، ـيجب ان يكتتب رأسمال ب"من القانون التجاري على أنه 

 ...".الأقل من قيمته الاسمية¼ بنسبة  الاكتتاب

                                                           
ـ حل 11ى لرأسمال البنوك والمؤسسات العاملة في الجزائر، ج ر عدد ــــ، يتعلق بالحد الأدن1997مارس  97، مؤرخ في 97/90نظام رقم  1

 .90، ج ر عدد0000جويلية  97لمؤرخ في ا 00/90دل والمتمم بالنظام رقم ـ، المع0009جوان  97المؤرخ في  09/90محل ـ النظام رقم 
 من نفس النظام، 91المادة  2
 .من نفس النظام 90المادة  3
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زم أن يكون تحرير الحد له في القطاع المصرفي يستـــبنوك شركات مساهمة، إلا أنزعلى الرغم من أن ال

ارتباطه بمخاطر و صرفي ـشاط المـرا لخصوصية النــهذا نظو الأدنى لرأس المال كاملا عند الاكتتاب 

 .عديدة

ينجز عن و طرق تحريره و ال ــرام قيمة الحد الأدنى لرأس المـوعليه فإن اللجنة المصرفية، تسهر على احت

 .ةــأي مخالفة لذلك توقيع العقوبات المناسب

ت ـبـام، الذي ثـــوسطي العـــلدراسة ملف البنك المت 1998ري ــفيف 91وجانفي  00قد تأسست اللجنة في و 

 . له خسائرـيـجــت تســـكشفو تتب، ــرأسمال المكــرير الـــلأحكام تح احترامهعدم 

حصلت عليه المؤسسة ووضعه قيد ـــالمالية، قررت اللجنة سحب الاعتماد الذي تعدم قدرته و متتالية 

 . التصفية مع تعيين مصفي

اف :ثانيا  :المسيرونستخدمين ــالمو رها في المؤسسين ـاحترام الشروط الواجب تو

مباشرة كون مشاركة ر اـعنويين الذين يشــممثلو الأشخاص المو  ون ـــالطبيعيهم الأشخاص :" المؤسسون 

 ".أو غير مباشرة في أي عمل غرضه تأسيس مؤسسة

من المادة النظام " هـ"إلى " ج"فقرة من ـفهم مجموع الأشخاص المنصوص عليهم في ال:" المستخدمون 

 :المتمثلون فيو  1 01/91

الأشخاص و ي مجلس إدارة المؤسسات ـالأعضاء ف الطبيعيون وهم الأشخاص : ـ المتصرفون الإداريون 

 .رؤسائهاو ذه المؤسسات ـالطبيعيون الذين الأشخاص المعنويين في مجلس إدارة مثل ه

المدير العام أو المدير أي إطار مسؤول، ـوهو كل شخص طبيعي له دور تسييري في مؤسسة ك: ـ المسير

نحو وال أو المجازفة أو الأوامر بالصرف ـيتمتع سلطة اتخاذ بإسم المؤسسة التزامات تصل إلى صرف الأم

 .الخارج
                                                           

ر في مؤسس ي البنوك والمؤسسات المالية ومسيريها وممثليها، ـ، بالشروك التي جب أن تتوف0001مارس 11، مؤرخ في 01/91نظام رقم 1

 .0000فيفري  91، صادرة في 96ج ر عدد 
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 يع أم لاـوقــق التـه حـقتا سواء أكان لــؤ وهو كل شخص يمثل مؤسسة ولو م: ـ الممثل

 :رينـسيـللمى ـرام الحد الأدنــ احت1ـ3

المؤسسات المالية و اهات الفعلية لنشاط البنوك ـى الأقل تحديد الاتجـصان علـى شخـولـيجب أن يت

سات المالية الكائن مقرها الرئيس ي في الخارج، شخصين ـالمؤسو تعيين البنوك و يتحملان أعباء تسييرها، و 

إن احترام . 1مسؤولية تسييرهاو علية لنشاط فروعها في الجزائر ـديد الاتجاهات الفعلى الأقل توليهما تح

يجب ان  المؤقت لأحد المسيرين، لا الامتناع، أحدهما أن غياب أو نـانشغاليهذه القاعدة يجيب على 

الظروف أو عدم  تتطلبهاذلك بمنع اتخاذ قرارات و ر، ـرض خطـة القـاستمرارية تسيير مؤسسيضع 

 2.لومات من طرف المسؤولـالسماح للسلطات البنكية من الحصول على مع

 :رفـمتطلبات الشو ـ الكفاءة 6ـ3

الخبرة : ين، توفرهم علىر المستخدمين المسيو المؤسسات لمالة و ي النوك ـيستلزم كذلك في مؤسس

 .الأخلاقو لى التسيير بالإضافة إلى متطلبات الشرف ـالقدرة عو الكفاءة التقنية و 

إلى  بالإضافةالقدرة على التسيير و الكفاءة التقنية و الخبرة  :روط، توفرهم علىـيخضع كذلك لنفس الشو 

 .لاقـالأخو متطلبات الشرف 

المؤسسات و فروعها و البنوك  ممثلوالمسيرون في الجزائر  المستخدمينشروط، ـيخضع كذلك لنفس الو 

المستخدمون الجزائريون المسيرون للمؤسسات و الإطارات  يخضعكما . لها المرخصة ـالمالية الأجنبي

روعا العاملة بالخارج، لنفس الشروط المفروضة على المسيرين العاملين في الجزائر، بغض ـالجزائرية أو ف

 3.لتزامات المفروضة عليهم في البلد أو المكان الذي يمارسون فيه انشطتهمالاو ن الشروط ـالنظر ع

                                                           
 .90/00ن الأمر رقم م 09المادة  1
 .10ص  ،1990أحمد بلودنين، الوجيز في القانون البنكي الجزائري، دار بلقيس للنشر،  2
 .91ـ01من النظام رقم  0و 6: لموادا 3
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 :درة على التسييرـالقو أ ـ الكفاءة التقنية 

أخطاء مهنية تتسبب في خسائر  يركبواأن و مسيرين التصرف بطريقة سلمية ـيجب على المستخدمين ال

لأخطار عير اعتيادية أو غير مألوفة، وكل عمل ما المودعين لديها أو تعرضهم ـزبائنها، لاسيو للمؤسسة 

ره مضرا بالمؤسسة أو بزبائنها المودعين أو ـتعتبو  المصرفيةيء تلاحظه اللجنة ـتسيير عشواءي أو تسيير س

 لهذا. 09ـ09من القانون  018المادة  90/00من الأمر  007رارا للمادة ـبالغير، يمكن أن يتخذ في شأنه ق

ية أن تعلم إيقاف مسير أو مسيرين عن العمل فترات تتراوح بين ثلاث أشهر ـالغرض يمكن للجنة المصرف

كما يمكن أن . حدد فيه على الخصوص خطأ التسيير المرتكبو ن مثل هذا القرار ـيعلو ثلاث سنوات، و 

لك في حالة تكرار العمل، وذ المالي أي مسير كان موضوع إيقاف عنو قطاع المصرفي ـنهائيا من ال حيطر 

ج ارتكاب خطأ مهني جسيم خلال الممارسة العامة لوظائفها هو حرمان الشخص من أن ـومن نتائ. الخطأ

 1. سنوات 0ستخدمين المسيرين لمؤسسة طوال فترة لا تقل عن ثلاث ـيكون من الم

 :الأخلاقو ب ـ متطلبات الشرف 

، 90/00من الأمر  69ن من الموانع المذكورة في المادة ـمقتض ى هذا الشرط، هو خلو الأشخاص المعنييو 

ان و سا لبنك أو مؤسسة مالية أو عضو في مجلس إدارتها ـلا يجوز لأي كان أن يكون مؤس:" التي تنص

نك أو مؤسسة مالية أو تسييرها أو تمثيلها بأي صفة ـيتولى مباشرة أو بواسطة شخص آخر، إدارة ب

ذلك دون الاخلال بالشروط التي يحددها المجلس عن طريق و ها، ـعنكانت، أو أن يخول حق التوقيع 

 :اتـالأنظمة، لعمال تأطير هذه المؤسس

 :إذا حكم عليه بسبب ما يأتي

 أـ جناية

 .ك دون رصيد أو خيانة أمانةـب ـ اختلاس أو سرقة أو نصب أو إصدار شي

 .أموال أو قيم ؤتمنين عموميين أو ابتزازـج ـ حجز عمدي بدون وجه حق ارتكب من م
                                                           

 ،91ـ01من النظام رقم  8،09،00المواد  1
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 .دـ الإفلاس

 صرفـهـ ـ مخالفة التشريع أو التنظيم الخاصين بال

 خاصة التجارية أو المصرفيةـالتزوير في المحررات أو التزوير في المحررات الو 

 اتـزـ مخالفة قوانين الشرك

 ها إحدى المخالفاتـح ـ إخفاء أموال استلم

 الإرهابو بييض الأموال ـتو درات ـاجرة بالمخـطة بالمتـط ـ كل مخالفة مرتب

تع بقوة الش يء المقض ي فيه يشكل حسب ـحكم يتمـة بــ إذا حكم عليه من قبل جهة قضائية أجنبي

 .ها في المادةـالقانون الجزائري إحدى الجنايات أو الجنح المنصوص علي

مفلس سواء في ية كعضو في شخص معنوي ــ إذا أعلن إفلاسه أو الحق بإفلاس أو حكم بمسؤولية مدن

 ."ارـالجزائر أو في الخارج ما لم يرد لع الاعتب

 مليات المصرفيةـالشروط المتعلقة بمباشرة الع: الفرع الثاني

المؤسسات المالية يجب أن تتحلى هذه الأخيرة بالتزامات و وك ـبعد مباشرة النشاط المصرفي من قبل البن

ه، ومن تم القوانين المصرفية المنظمة لهذا شاط الذي تمارسـمتعددة فرضتها بالأساس طبيعة الن

المؤسسات المالية عند مباشرتها للنشاط المصرفي عن طريق قيامها و وك ـالنشاط، وعليه يجب على البن

وم بها مع زبائنها أن تلتزم بالسر المهني أولا، بالإضافة إلى إلزامية تأكدها من ـبالعمليات المصرفية التي تق

ل معهم لما له من أهمية في الكشف عن جريمة تبييض الأموال ثانيا، كما يجي ـتتعامهوية العملاء الذين 

 .العمليات المرخص بها قانونا دون سواها ثالثاـتتقيد بو عليها أن تلتزم 

 :الالتزام بالسر المهني: أولا

م المصرفي أو جزائري على غرار تشريعات العالم، هو التزاـمن بين الالتزامات التي حرص عليها المشرع ال

و يطلع على أسرار الغير الذين يمثلون المتعاملون مع البنك ـبحكم مهنته فهو ، كونه 1البنكي بالسر المهني

                                                           
 .17، صلمرجع السابقا، الوجيز في القانون البنكي الجزائري  ن،ـــيــأحمد بلودن 1
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على كل ما يعتبر سرا في يضمن السرية و لى عدم إفشائها للغير ـبالتالي فهو ملزم عو أو المؤسسة المالية 

صرفي مماثلة للسرية التي يلتزم بها الطبيب أو المحامي أو غيرهم ـتعد سرية المو ، 1معلومات ذلك الزبون 

 .مثل حمايتها ضمان من أي تدخل غير شرعي من الغيرـالتي تو ممن يتعاملون مع أسرار الغير 

أمنها شخص لدى الغير بناء على الثقة الراسخة يبنهما ـوعليه فالسر يمكن أن نعرفه أنه واقعة يست

إنمال يتعداه إلى مجالات أخرى، كما عرفه و مجال المصرفي ـيقتصر فقط على ال ذلك لاو ، 2بعدم إفشائها

كان في إفشائه ضرر لشخص أو و ناء أو بمناسبة ممارسته مهنته ـكل ما يعرفه الأمين أث:"بعض الفقه أنه 

 ".روف المحيطة بهـلعائلته إما لطبيعته أو بحكم الظ

القرض الالتزام بالسر المهني و لجزائري بموجب قانون النقد رع اـبالنسبة للمجال المصرفي فقد ألزم المشو 

يخضع للسر المهني، تحت طائلة العقوبات :" منه على 001مادة ـعليه تنص الو بالنسبة للمصرفي 

 :المنصوص عليها في قانون العقوبات

أو  افظ حسابات وكل شخص  شارك بأي طريقة كانت في تسيير بنكـكل محو ـ كل عضو في مجلس إدارة، 

 .تخدميهاـمؤسسة مالية أو كان أحد مس

المالية وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا  ساتـوالمؤسـ كل شخص شارك في رقابة البنوك 

 .3...."الكتاب

المؤسسات المالية، بل إنما يمتد وجوب و قط العاملين داخل البنوك ـوعليه فالسر المهني لا يقتصر ف

كل خرق من هذه الأشخاص لمبدأ و ة منها اللجنة المصرفية بحد ذاتها، ـالرقابيالالتزام به إلى الهيئات 

 090ترتب عليه عقوبات جزائية نص عليها قانون العقوبات بموجب المادة ـالحفاظ على السر المصرفي ي

يعاقب :" تنص هذه المادة في فقرتها الأولى علىو غرامات، و وبات سالبة للحرية ـهي تتراوح بين عقو منه 

الصيادلة و الجراحون و دج الأطباء 1.999إلى  199بغرامة من و تة أشهر ـبالحبس من شهر إلى س

                                                           
 .17، ص1990ب، القانون المصرفي، الطبعة الحديثة للفنون المطبعية، الجزائر، الجزائر، ــــحفوظ لشعمــــ 1
ـــبوس 2 ، 0، مذكة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة الجزائر"سر المصرفيــــال"اعة ليلى، السرية في البنوك ـــــ

 .11، ص1900ـ1909: يوسف بن خدة
 .90/00الامر رقم  3
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ؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار ـجميع الأشخاص المو القابلات و 

 .1.. ".بذلكيصرح لهم و ر الحالات التي يوجب عليهم القانون إفشاءها ـأفشوها في غيو أدلى بها 

ضع إفشاء السر المهني لعقوبات صارمة، إلا أنها لا تطبق ـما يلاحظ من خلال هذه المادة أن القانون أخ

ذلك بحكم القانون، وفي هذا و جائر و شاء للسر المهني مشروع ـعلى كل إفشاء، فيمكن القول أن هناك إف

تلتزم بالسر، مع مراعاة الحكام الصريحة :" القرض مايليو ون النقد ـمن قان 001الإطار تضيف المادة 

 :داـللقوانين، جميع السلطات ما ع

 .المؤسسات الماليةو إدارة البنوك ــالسلطات العمومية المخولة بتعيين القائمين ب

 .زائيــ السلطات القضائية التي تعمل في إطار إجراء ج

ت الدولية المؤهلة، لاسيما في إطار محاربة مؤسساــ السلطات العمومية الملزمة بتبليغ المعلومات إلى ال

 .ابـتمويل الإرهو تبييض الأموال و الرشوة 

 .2.أعلاه 096ة طبقا لأحكام المادة ذي يعمل لحساب هذه الأخير ــ اللجنة المصرفية أو بنك الجزائر ال

إطار أي شخص تكلفه اللجنة المصرفية في و سات المالية ـؤسـالمو يضاف إلى هذه السلطات البنوك 

، إضافة إلى هذا أدخل المشرع 3أيا كانت طبيعتها ضاحاتـة إيـوظيفتها الرقابية بتزويدها بأية معلومة أو أي

الذي يتعلق و تمويل الإرهاب واجب الإخطار بالشبهة، و وال ـالجزائري في القانون المتعلق بتبييض الأم

الذي يعد خروجا عن و مصدرها، و بها  كل العمليات المشتبه فيها التي يقومو يل ـبالتصريح بهوية العم

إن كانت التشريعات العالم تلزم المعنيين بالحفاظ على السر المهني بصفة عامة و ة، ـالسرية المصرفي

لسبب و ي بصفة خاصة حماية منها للمصلحة الخاصة للزبون إلا أنه يبقى من الضروري ـالسر المصرفو 

المصلحة العامة التي و الموازنة بين المصلحة الخاصة للزبون ية النشاط المصرفي، العمل منأجل ـخصوص

رفعها في مجالات عديدة خاصة منها المجال المصرفي من أجل حماية و رض التخلي عن السرية ـتفت

                                                           
 .والمتمم المعدل العقوبات قانون  المتضمن 0088 جوان 6 في المؤرخ، 88/018الأمر رقم  1
 .،90/00الأمر رقم  2

 .90/00من الأمر رقم  090المادة  3
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ن ـمكافحة الجرائم المالية بأشكالها، فالسرية المصرفية رغم أنها تحقق الأمو شاط الاقتصادي للدولة ـالن

ن أجل ـفضاء مناسب مو  1ي في نفس الوقت تعد وسيلة من وسائل تهريب الأموالفي نفوس الزبائن فه

ى نسبية ـعليه فالسرية المصرفية يجب أن تبقو غير مشروعة، و مراوغة القانون لتحقيق أهداف خاصة 

 .حفاظا على هذا القطاع

 :من هوية العملاء التأكد :ثانيا

ذلك نظرا لانتشار و بدأ من بين الأساسيات التي على البنوك أن تحرص عليها ـيعد الم" عميلك اعرف"مبدأ 

المؤسسات المالية كأفضل منفذ و التحديد جريمة تبييض الأموال التي تجد البنوك ـالجرائم الاقتصادية ب

ألزمت و قتصاديين استوجبت معظم قوانين العالم ق هذه المنافذ تجاه المجرمين الالـلها، ومن أجل غ

كذا التأكد و الزبائن الذين تتعامل معهم، و ات المالية على أن تتأكد من هوية العملاء ـالمؤسسو نوك الب

ذلك عن طريق وضع البنوك تحت و وال التي يودعها هؤلاء الأشخاص لدى البنوك ـمن مصادر الأم

أي حساب نماذج تتضمن مجموعة من المعلومات التي يجب على الزبون ملؤها قبل فتح ـتصرف الزبائن ل

 .بنكي

ص الطبيعي بتقديم وثيقة رسمية صادرة عن جهاز رسمي في الدولة، ـيلتزم البنك بالتأكد من هوية الشخ

توقيعه و ة وثيقة أخرى رسمية سارية الصلاحية تتضمن صورة المعني ـكبطاقة التعريف الوطنية أو أي

توقيع ــارنة التوقيع للبنك مع ذلك الد من صحة ذلك التوقيع عن طريق مقـالتأكو به،  المتعلقةالبيانات و 

ل مع البنك ـالتأكد من مطابقة صورة لمعني مع العميو المثبتة لهوية المتعامل مع البنك،  الوارد في الوثائق

 2.غيرهاو كل التفاصيل المتعلقة بالسن أو القامة أو اللون و 

                                                           
 .010، المرجع السابق، ص"السر المصرفي"ة ليلى، السرية في البنوك ــــبوساع 1

ادة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، سنة ـ، رسالة لنيل شه"والـالبنوك في مكافحة عملية تبييض الأمدور "ريمة، ـــت كـــــســتدري 2

 ـ010، ص1907
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موطنه عن طريق إرسال البنك رسالة إلى و ة إلى ذلك يجب على البنك أن يتأكد من عنوان العميل، ـإضاف

اعتبر العنوان ( أي تسلمها المعني)الة إلى البنك ـإذا لم يتم إعادة الرسو العنوان صرح به العميل، 

المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال  91ـ91نظام رقم ـمن ال 90في فقرتها  1عليه تنص المادة و ، 1صحيحا

برجوع وصل الإيداع و وان بتقديم وثيقة رسمية تثبت ذلك ـمن العن التأكديتم :"تمويل الإرهاب على و 

إلا أنه وفقا للنص  2"مرسلة إلى العنوان المصرح به( املةـرسالة إخطار بفتح حساب أو مج)لمراسلة 

 ".ية تثبت ذلكمسلتأكد من العنوان بتقديم وثيقة ر م اـيت"فإنه  90ـ01الجديد المتضمن في النظام 

ب تدعيمه بطلب وثائق تثبت صحة ـهذا الإجراء الجديد يتصف بعدم الدقة، لذا يج ما يلاحظ هنا أنو 

 3.ثةـحدي أخرى العنوان، كفاتورة الكهرباء، أو أية فاتورة 

ق تقديم القانون الأساس ي الأصلي أو ـن طريـأما بالنسبة للتأكد من هوية الشخص المعنوي فذلك يتم ع

 4. ا فعليا عند إثبات هويتهاـعنوانو لها وجودا و أية وثيقة تثبت أنها مسجلة أو معتمدة قانونا، 

حسيس البنوك لضرورة التقيد ـهام فيما يتعلق سواء بتو عليه فاللجنة المصرفية لها دور فعال و 

ا قد ينجر من أخطار على البنوك ـاملين معها، ممـتعالصرامة لهذه الالتزامات من أجل الرقابة على المو 

المؤسسات المالية على و كما تسهر على أن تتوفر البنوك . وقائيةـفي حالة اهمالها لهذه الإجراءات ال

مشروعية و ة فيما يخص المعايير الدقيقة المتعلقة بمعرفة الزبون ـتدابير مناسبو ممارسات و سياسات 

مكافحتها، عن طريق الرقابة و ان به في الوقاية من جرائم تبييض الأموال ـبدور لا يسته تقومعملياته فهي

المؤسسات المالية، أو عن و المستندات المرسلة إليها من طرف هذه البنوك و ق ـالتي تباشرها على الوثائ

                                                           
 .11، ص1990ديثة للفنون المطبعية، الجزائر، ــمحفوظ لشعب، القانون المصرفي، القانون ال في، المطبعة الح 1

 .91/91نظام رقم  2

 .010بييض الأموال، نفس المرجع صــمكافحة تتدريست كريمة، دور البنوك في  3
 .01/90من النظام رقم  1فقرة  1دة الما 4
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نك ثبت عدم التزامه خاذها لإجراءات تأديبية ضد أي بـوم بها في عين المكان مقابل اتـطريق الرقابة التي تق

 1.ة تبييض الأموال أو عدم قيامه بالأخطار بالشبهةـبالقواعد الموضوعة في مجال مكافحة جريم

 اـبها قانون المرخصالتقيد بالعمليات : ثالثا

مؤسسات المالية العمليات التي يحق لها أن تزاولها في المجال ـالو القرض للبنوك و لقد حدد قانون النقد 

القرض دون سواه، و الند وفقا لما نص عليه قانون النقد و رض ـالتي رخصها لها مجلس القو المصرفي، 

المؤسسات المالية لعمليات تجارية خارجة عن و ام هذه البنوك ـأي تعدي أو خرق لهذه العمليات أو قيو 

 .ك لعقوبات تتخذها اللجنة المصرفيةـتلك المرخص بها لها فهي تخضع بذل

 :تتمثل فيو المؤسسات المالية و ي تختص بها البنوك ـالعمليات الت 90/00مر من الأ  11حددت المادة 

 .ـ عمليات الصرف

 .ع المعدنية الثمينةـالقطو المعادن الثمينة و ـ عمليات على الذهب 

 .بيعهاو حفظها و شرائها و تابها ـاكتو ـ توظيف القيم المنقولة وكل منتوج مالي 

 .اتـالممتلك المساعدة في مجال تسييرو ـ الاستشارة 

بشكل عام كل الخدمات الموجهة لتسهيل إنشاء و ة، ـالهندسة الماليو التسيير المالي و ـ الاستشارة 

ى هذه العمليات فالبنوك مخولة دون سواها بجميع ـإنتمائها بالإضافة إلو المؤسسات أو التجهيزات 

وسائل الدفع تحت تصرف ضع و عمليات القرض، و ور ــن الجمهالعمليات المصرفية من تلقي الأموالم

 2. إدارة هه الوسائلو الزبائن 

                                                           
، فرع القانون الماجستيرشهادة  لنيلمذكرة مقدمة  بنكي في الجزائر، ـوفاء، دور اللجنة المصرفية في ضبط النشاط ال عجرود 1

 11-18 ، ص سنطينةـق. -الحقوق، جامعة منتوري كليةالخاص، قانون الأعمال، 
 .90/00من الأمر رقم  19و 88لمواد ا 2
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مالية بالعمليات المرخص لها أن تقوم بها فإنها تقض ي ــوعليه فإذا ثبت اخلال البنك أو المؤسسة ال

 :ؤسسة المالية المخلة بالتزامها بإحدى العقوبات التاليةــبصفة صارمة بعد توجيه تحذير للبنك أو المو 

 ـ الإنذار 

  التوبيخـ 

  رها من أنواع الحد من ممارسة النشاطــغيو ـ المنع من ممارسة بعض العمليات 

 رـــ التوقيف المؤقت لمسير أو أكث 

 رـــ انهاء مهام شخص أو أكث 

  1ـ سحب الاعتماد 

فعال في حفظ النشاط المصرفي عن طريق الرقابة و دور هام  صرفية لهاــمن خلال ما تقدم فاللجنة الم

بصدد قيامها بهذه الرقابة قد تقوم بتوقيع عقوبات و لى هذا النشاط، إذ أنها ــبصرامة عو التي تقوم بها 

التي قد تصال الى سحب و التنظيمية المسيرة للنشاط المصرفي و تشريعية ــعلى المخالفين للأحكام ال

 .ي تتخذه اللجنة المصرفيةــالاعتماد كأخطر إجراء عقاب

 سييرــاحترام مقاييس الت: الفرع الثالث

المصرفي في ذلك حرص المشرع الجزائري  النظامر التي يتعرض لها ــتعد مخاطر التسيير من أكبر المخاط

بصراحة على مدى  01المتمم في المادة و المعدل  90/00ص في الأمر رقم ــعليه نو على تشديد الرقابة عليه، 

قدرتها على و سات المالية باحترام مقاييس التسيير الموجهة لضمان سيولتها ــب التزام البنوك والمؤسوجو 

التوازن في بنيتها المالية، وكل خرق لهذه القواعد في و الغير من أجل تحقيق و  نــالمخدوعيالوفاء تجاه 

 .احترام مقاييس الشفافية ثانياو ذر أولا، ــاحترام مقاييس الح

                                                           
 . من نفس الأمر 007ـ000المادة  1
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 :ذرــاحترام مقاييس الح: أولا

عملائها و اتجاه زبائنها و مؤسسات المالية عدة التزامات اتجاه نفسها ــالو يقع على عاتق البنوك 

نه ضرورة هو التزامها بالتسيير الحسن للنشاط المصرفي، في مقابل ذلك ــبالخصوص الالتزام الأكثر مو 

 .ةــفعالو وجود رقابة صارمة 

سيرها، و نشاطاتها  مؤسسات المالية لمجموعة من القواعد التي من شأنها تنظمــالو لذلك تخضع البنوك 

من جهة ثانية تهدف إلى الحد أو الإنقاص من المخاطر التي و ابة شديدة عليها من جهة ــبفضلها تحقق رقو 

كل اخلال في هذه القواعد يؤثر بشكل رهيب على و أموال زبائنها، و ا وحماية أموالها ــتهدد استقراره

 .شاط المصرفي ككلــالنو استقرار البنوك 

التي  1ات النقدية منها مجلس النقد قد وضع عدة أنظمة في هذا المجال، ــنجد في هذا الصدد أن السلط

ى حد مصرفية قد تصل إل لجنةإلا تتعرض لجزاءات من طرف و ى احترامها ــيجب أن تلتزم البنوك عل

 .د أخطر الاجراءات الجزائيةــالذي يعو سحب الاعتماد 

مبادئ تلتزم بها البنوك و التنظيمات و ر على أنها مجموعة من القواعد ــتعرف الرقابة على التسييو 

 : تتمثل فيو ل ضمان حسن سير النظام المصرفي ــالمؤسسات المالية من أجو 

 ـ النسب الاحترازية0

 ـ الاحتياطي الاجباري 1

 ـ احتياطي الفوائد0

 ـ التأمين على الودائع7

                                                           
 .10شيخ عبد الحق، المرجع السابق، ص 1
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 :ـ النسب الاحترازية1

من اهم الأسباب التي و في العالم عامة وفي الجزائر خاصة افلاس عدة بنوك،  يــالمصرفلقد عرف المجال 

غياب الرقابة الصارمة للمخاطر المصرفية، وفي هذا الصدد و اهرة في سوء التسيير ــكانت وراء هذه الظ

تسمى أيضا بالمعايير الاحترازية، و رازية ــمنها القواعد الاحتو ر وقائية في النظام المصرفي ــاعتماد معاييتم 

ؤدي إلى تدارك المخاطر المتكاثرة التي يوجهها ـريفها بأنها مجموعة من التنظيمات التي تــالتي يمكن تعو 

السير الحسن للبنوك و حماية المودعين ن أجل ــالمجال المصرفي خاصة، وهذا مو ي عامة ــالقطاع المال

 .أخيرا توزيع المخاطر جو نسبة الملاءة ب و بة السيولة أ ــتتمثل هذه التنظيمات في نسو ات المالية ــالمؤسسو 

 أـ نسبة السيولة

السلطات و السلطات النقدية و ة ــعايير الاحترازية الاولى التي حددتها السلطات النقديمن بين أهم الم

قوم البنك بالاحتفاظ على قدر معين ــعلى القطاع المصرفي في العالم هي نسبة السيولة، بحيث يالرقابية 

هذا لمواجهة أي طلب و ر السيولة مستقبلا ــأو نسبة معينة من الأموال لتفادي الوقوع في خطر عدم توف

 1. رــمن المودعين بسحب مبلغ معتب

الدائنين، كذلك و درة البنك على تلبية التزاماتها تجاه المودعين ــلهذا تعرف السيولة النقدية على أنها ق

من دون أن يترتب على هذه العملية أي خسائر أو يؤثر في سرعة ــقدرة البنك لتحويل أصوله سائلة ب

ر السيولة هو السحب غير المتوقع من قبل المودعين أو التعهدات التي ــأرباحه، لأن من بين أسباب خط

بشكل  التزاماتهقدرة البنك على مقابلة :" أو هي 2. وص إن فاقت مدخولات البنكــبالخصو  البنك يجريها

 3" .بدون خسارة في القيمةو سائل  لال تحويل أي أصل من الأصول إلى نقدــذلك خو فوري 

                                                           
 .099بلعيد ذهبية، المرجع السابق، ص 1
 .001ـ007السابق، صلمصرفية في ظل القانون الجزائري، المرجع ـار اـة الأخطــت وازر زايئة، مسؤولية البنك المركزي في مواجهـــأي 2
، اليوم الدراس ي حول أزمة السيولة "أهمية السيولة النقدية وأهمية القطاع للاقتصاد:" ريش ي، مداخلة بعنوانـوعي قـمجمـد الــمــمح 3

 .181، ص1900أفريل 00، جامعة ورقلة، 90زائر، مجلة الباحث، عـــالنقدية في الج
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ار أو حتى التقليل منها لأن من المستحيل القضاء عليه كون أن النشاط ــومن أجل تفادي مثل هذه الأخط

التطبيق الصارم للقواعد و اس الخطر، يكون عن طريق التسيير الحسن ــالمصرفي يقوم على أس

القرض حتى القواعد المقدمة و المؤسسات النقدية كمجلس النقد  ي تصدرهاــالتنظيمية التو القانونية 

الدولية مثل اتفاقية بازل الدويلة التي كانت لها أثر كبير على الجهاز المصرفي  اتــالاتفاقيمن طرف 

ازدياد حجم المنافسة و نزع القيود عند و الاستثمار و ر المجال المصرفي للقطاع الخاص ــخاصة بعد تحري

تشريعات صارمة تحكم قواعد سير و ية، فعملت لجنة بازل على فرض قواعد جديدة ـمـالعالو المحلية 

 .ةـالمهنة المصرفي

تدخل اللجنة المصرفية لتوقيع جزاءات على كل  القواعد، يستوجبو هذه الأنظمة ـخرق لو كل اخلال و 

المؤسسات المالية للأحكام التشريعية و ارها لجنة مكلفة بمراقبة مدى احترام البنوك ـالمخالفين باعتب

 1. تسهر على احترام قواعد حسن سير المهنةو ة ــالتنظيميو 

 ـ نسبة الملاءةب 

لاءة، التي يمكن تعريفها وك توخي الحذر منها هي نسبة المــالأنظمة التي يجب على البنو د ــمن بين القواع

يهدف . قد حددها بنك الجزائر في نوعينو ك على الوفاء بالتزاماته ــدرة البنـــقعموما على أنها آلية لضمان 

هذه النسبة و ، 2عملائهو ة الأخطار، أما الثاني إلى ضمان توزيع الأخطار تجاه زبائنه ــإلى ضمان تغطيالأول 

  .بالمئة فهي منصوص عليها في تعليمات بنك الجزائر6ا ب ــقد تم تحديده

التي مرت عليها الجزائر فكانت  الاقتصاديةرات ذلك حسب التغيرات ــلكن مرت هذه النسبة بعدة تغييو 

بالمئة سنة  6بالمئة، لتستقر في نسبة  1ب  0001بالمئة،  8ب  0008المئة، ــب 7ب  0001نسبة الملاءة في 

00003. 

                                                           
 .السابق، المرجع 90/00من الأمر رقم  091المادة  1
 .18شيخ عبد الحق، المرجع السابق، ص 2
 .11عجرود وفاء، المرجع السابق، ص 3
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ذه القواعد قد يقع فيما يسمى بخطر عدم الملاءة أين يكون فيها ــالبنوك له احترامأما في حالة عدم 

خصوم الأصول، فيكون البنك في عجز في ذمته المالية، ما ينتج عليه ــلالبنك في حالة عسر بحيث تفوق ا

في وذلك لعدم وجود سيولة مالية ولا أصول أخرى يواجه بها خصومه، و نه ــعدم القدرة على الوفاء لزبائ

من الوقوع في  احترام هذه القواعد التي تقللو وك على احترام تسيير أموالها ــهذا الشأن تلتزم البن

الهدف من نسبة و بنوك الاحتفاظ على نسبة من الأموال لمواجهة أي خطر ــر مالية لذلك على المخاط

اقتصاد الدولة عامة، لهذا فالمشرع وضع قواعد و اية للنظام المصرفي خاصة، ــالحمو الملاءة هو الوقاية 

الحماية التي تضمن استمرارية رامها والالتزام بها، لأن نسبة الملاءة تعد وسيلة ـعلى البنوك احتو صارمة 

 1. يةــالبنك أو المؤسسة المال

 رـج ـ نسبة تقسيم المخاط

 المستفيدينة المخاطر الناتجة عن كل مستفيد أو عن مجموعة من ـمان أي قيمـتسمح هذه النسبة بض

الإجمالية ومن الأموال الخاصة، من أجل تفادي تركيز هذه المخاطر  الأخطاءن ـلا تتجاوز نسبة معينة م

 :، وتنقسم إلى 2ون أو مجموعة من الزبائنـسواء مع نفس الزب

 :ـ نسبة تقسيم المخاطر الفردية

لقد حددت ف و ي يتعرض لها بسبب عملياته مع المستفيد نفسه، ـوهي النسبة القصوى بين المخاطر الت

لكن القاعدة هو و ، 0000بالمئة سنة  09إلى  0001سنة %  79ضت من ـبالمئة، ثم انخف11ب  0001سنة 

 .كون أقل من ربع الأموال الخاصة للبنكـأن هذه المخاطر يجب أن ت

  

                                                           
مذكرة لنيل شهادة ماجستير، تخصص نقود مالية وبنوك، كركار مليكة، تحديث الجهاز المصرفي الجزائري على ضوء معايير ـ بازل ـ، 1

 .01، ص1997البليدة، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة سعد دحلب، 
، المرجع "الرقابة المصرفية ودورها في تفعيل أداء البنوك الجزائرية، دراسة حالة بنك الفلاحة والتنمية الريفية بلعيد ذهبية، 2

 .090السابق، ص
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 :ـ نسبة تقسيم المخاطر الكبرى 

ي يتعرض لها البنك أو المؤسسة المالية بمناسبة تعاملاته ـر التـاطــوهي النسبة القصوى بين مجموع المخ

 1. فيدينـالمستمع مجموعة من 

 :ـ الاحتياطي الالزامي6

ذلك في سنة و ت في تشريعاتها قاعدة الاحتياطي الالزامي ــرفصة أول دولة ـتعتبر الولايات المتحدة الأمريكي

الملغى  09ـ09القرض و بموجب قانون النقد  0009ي سنة ــ، أما الجزائر فقد نصت على ذلك ف0000

الاحتياطي الالزامي في قاعدة من قواعد احترام مقاييس و مم، ــالمتو المعدل  09ـ90بموجب الأمر رقم 

سبة من رأس المال يلتزم على بنك أو مؤسسة مالية باقتطاعاتها من ــالتي يمكن أن نعرفها أنها نو الحذر 

الذي يستعملها أثناء وقوع البنك أو المؤسسة المالية في أزمة و مركزي، ــالبنك التوضع لدى و رأسمالها 

 2. بالتالي الاقتصاد الوطني ككلو و النظام المصرفي اعدة في مصلحة البنوك ــالي، وهي قمالية أو تعثر م

نى من هذه يستثو بالمئة،  01وبالمئة  9، بيم 3 91ـ97تقدر نسبة الاحتياطي الالزامي حسب النظام رقم 

 4. وية قضائيةــالنسبة البنوك التي تكون في وضعية إفلاس أو تس

من الأرباح  % 09المتمم فإن بنك الجزائر يقتطع و عدل ــالقرض المو من قانون النقد  16وحسب المادة  

 .المؤوناتو الأعباء و ات ــالسنوية بمعنى النتائج الصافية من الاهتلاك

                                                           
 .11عجرود وفاء، المرجع السابق، ص 1
شهادة  لنيلفي ظل القانون الجزائري، أطروحة مقدمة  رفيةـــالمصنك المركزي في مواجهة الأخطار ـــالب مسؤوليةوازو زاینة،  تآی 2

 .106، ص 1901-1900، تيزي وزو -معمري  ، جامعة مولودالسياسيةالحقوق والعلوم  كليةقانون، : الدكتوراه في العلوم، تخصص
، 11حتياطي الالزامي، جر، ع ، يحدد شروط تكوين الحد الأدنى الا 1997مارس  97، مؤرخ في 91ـ97من النظام رقم  0فقرة  1المادة  3

 .1997أفريل  16الصادر في 
 .10ـ16، ص1991طبعة _ الجزائر. وك، ديوان المطبوعات الجامعيةـــــرش، تقنيات البنـــــالطاهر لط 4
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بمجرد بلوغ الاحتياطي قيمة  تتوقف الزامية الاقتطاعو تياط القانوني، ــــيحتفظ بها لصالح الاحو 

 1. الرأسمالي

ذه القاعة فإنه كل تخلف أو نقص في هذه القيمة قوم بنك الجزائر بإبلاغ ــتطبق هو ومن أجل تفعيل 

 ن أجل فرض العقوبات المقررة لكن هناك حالات يمكن للجنة المصرفيةــالسلطة المكلفة بالرقابة م

 2. أشهر بعدم تكوين الاحتياطي الإلزامي 8تة ــبالترخيص لمدة أقصاها س

شرع الجزائري إضافة إلى نصه على القواعد الخاصة لال ما سبق، هو أن المــنتاجه من خما يمكن است

مصرفية فهو نص أيضا على مجموعة من القواعد المتعلقة بالدخول في المهنة ــبالدخول في المهنة ال

ضا على مجموعة من القواعد المتعلقة بمباشرة المهنة المصرفية، وعليه نظم ــفهو نص أي المصرفية

المؤسسات المالية، لذلك خلق أجهزة خاصة من أجل ممارسة و احترام البنوك و د ــالرقابة على مدى تقي

ترام البنوك دور الذي تلعبه اللجنة المصرفية وهي تتبع العمليات المصرفية من مدى احــالرقابة خاصة ال

 .الأنظمة المطبقة لهاو الصرامة في تطبيق القوانين المصرفية و ذر ــلمقياس الح

 :دـــ احتياطي الفوائ3

ل فائدة من الواعد التي سبق لنا ذكرها، لكن من الملاحظ أنها لم ينص عليها سواء ـقـإن هذه القاعدة لا ت

التجاري  القانون قرض ولا الأنظمة المطبقة له إلا أنه نص عليها المشرع الجزائري في ـالو قانون النقد 

 :ءت كما يليمنه التي جا 110ادة ـهذا في المو 

شركات المساهمة يقتطع من الأرباح سندات نصف العشر على و مسؤولية المحدودة ـفي الشركات ذات ال"

قتطاع لتكوين مال احتياطي يخصص هذا الاو ها عند الاقتضاء الخسائر السابقة، ـنـتطرح مو الأقل 

                                                           
 .، المرجع السابق90/00من أمر  16المادة  1
 .، المرجع السابق97/91من النظام رقم  01ـ 6المادة  2
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يصبح اقتطاع هذا الجزء غير و ذلك تحت طائلة بطلان كل مداولة مخالفة و ي قانوني ـيدعى احتياط

 .1" غ الاحتياطي عشر رأس المالـإلزامي إذا بل

جزائري وفي القانون التجاري تحدث عن اقتطاع الأرباح ــلاستخلص أن المشرع ـمن خلال هذا النص ن

لذلك فهي تخضع للاحتياطي القانوني، ركات مساهمة ـد شـالية تعــات المــالمؤسس ويفهم منه أن البنك و 

 .انوني إذا بلغ عشر رأس المالــتصبح غير ملزمة بتكوين هذا الاحتياط القو 

 ـ التأمين على الودائع4

المؤسسات المالية، وتعد من بين القواعد و وك ــلها أهمية وقائية للبنو تعتبر هذه القاعدة أساسية 

لقد أصبح المشرع الجزائري يهتم و ة أموال المودعين، ــالتي مفادها حمايو  2المقترحة من طرف لجنة بازل، 

 09ـ09في القانون رقم  اع المصرفي الجزائري فنص عليهاــبها خصوصا بعد الفضائح التي شهدها القط

 006ذلك في المادة و 3المتمم و المعدل  90/00ك في الأمر رقم ــكرسها كذلو القرض، و الملغى المتعلق بالنقد 

وك أن تشارك في تمويل صندوق ضمان الودائع المصرفية بالعملة ــيجب على البن"منه أين تنص على 

يدفع إلى صندوق الضمان علاوة ضمان سنوية تعين على كل بنك أن ــبنك الجزائر ي أهشينالوطنية 

الأساس ألزم المشرع البنوك في  وعلى هذا 4..." ة على الأكثر من مبلغ ودائعهــبالمئ 0نسبتها واحد في المائة 

هذا من أجل  المودعين في حالة عدم قدرة البنك على الوفاء للمودعين و ودائع، ــضمان التمويل صندوق 

 .سحب ودائعهمك ــعند طلبها من البن

ـ 97ذلك بموجب نظام رقم و ق بضمان الودائع المصرفية ــالقرض نظام يتعلو لقد أصدر مجلس النقد و 

وك اليوم أصبحت تطبق قواعد الحذر لضمان الفعالية المصرفية ــفالبن. 1997مارس  97الصادر في  90

                                                           
 .10ـ11من الأمر  110المادة  1
 .80عجرود وفاء، المرجع السابق، ص 2
 .077، المرجع السابق، ص زاینةأيت وازو  3
 .المعدل والمتمم 90/00من الأمر  006المادة  4
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الضمان في حالة توقفه عن أقر على البنك الاستفادة من ذلك  رعـــالمشو من خلال ضمان ودائعها، 

لامة أموال المودعين أو يهدد النظام المصرفي بأكمله، كما تستفيد من ـالدفع، أي أنه يوجد خطر يهدد س

قضائية، بشرط واحد هو أن تقوم اللجنة المصرفية بالتأكد من أن الودائع ــذلك في افلاس أو التسوية ال

 .  عشرون يوماو واحد  10اجل اقصاه ذلك و نك أصبحت غير متوفرة ـالموجودة لدى الب

ة لها مهمة تسيير نظام التأمين على الودائع هي شركة ضمان ـــما تجدر الإشارة إليه، هو أن الجهة الموكل

ساهمة، تؤسس من طرف البنك الجزائر وفقا لما جاء في نص المادة ــالودائع المصرفية وهي تعد شركة م

 القرض الملغيو لق بالنقد ــالمتع 09ـ09من القانون رقم  019

ائح التي عرفها القطاع المصرفي الجزائري ومنها فضيحة ــوإنشاء هذه الشركة جاء متزامنا مع الفض

 1. خليفة بنك

تقد لها كل المعلومات و ة ضمان الودائع بإعلام اللجنة المصرفية ــتقوم شرك القاعدةكل إخلال في هذه و 

بذلك تتخذ اللجنة المصرفية بوصفها لجنة مختصة في مراقبة و  فة،ــالتي تساعدها على تقدير المخال

من خلال كل هذا يتضح لنا أهمية التأمين على الودائع . 2اللازمةية ــهذه التحركات العقوبات القانون

البنوك لمقاييس الحذر في  احتراممدى و يد لقواعد السير السليم، ــيتضمن من خلال التطبيق الج

لال قد يفاجئ القطاع المصرفي لذلك يترتب على هذه القاعدة أهداف ــي أي إخالتسيير من أجل تفاد

 :كثيرة منها

 .الأخطار المصرفيةو رفية عن طريق حل المشاكل ـــقاعدة التأمين على الودائع تقوي الثقة المص

نوك من أجل جذب الودائع من أجل تقديم الخدمات ـــ الحد من المنافسة غير المشروعة بين الب

 .المصرفية

                                                           
 .071ـ077أيت وازر زائية، المرجع السابق، ص ـ ص  1
 .87عجرود وفاء، المرجع السابق، ص 2
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 .محدودية مواردهم الماليةو ة في هذا المجال ـــ حماية المودعين الذين ليس لهم خبرة كافي

عدم الملاءة مما يؤدي إلى عدم قدرة و طر عدم توفير السيولة ـــــ آلية تأمين الودائع بمثابة حل لمشكة أو خ

 1. مودعين لسحب ودائعهمــالبنك على الإلتزام بالوفاء عند طلب ال

حمائي، فشركة التأمين على الودائع تعمل على الحصول و ائي ــيعتبر نظام التأمين على الودائع نظام وق

ة، وفي المقابل ة بفضل ذلك فهي تبقى في اتصال دائم مع السلطات ــعلى المعلومات التي ترى أنها ضروري

فضائح على و الممارسات التي من شأنها أن تخلف مشاكل و ن كل المخالفات ــعالرقابية من أجل التبليغ 

الاقتصاد الوطني برمته لذلك فمراقبة و ر سلبا على القطاع المصرفي خاصة، ــالقطاع المصرفي، ما يؤث

عليه فالصرامة في و . ة مالية يؤدي بالضرورة إلى حماية الإقتصاد الوطني كلهــحماية بنك أو مؤسسو 

المصرفية من الضروريات الأولى التي تكلف بها الهيئات الرقابية كاللجنة  ةــتطبيق قواعد سير المهن

في حالة عدم الامتثال والمؤسسات المالية لمثل هذه القواعد، و البنوك  ترامــاحالمصرفية لمراقبة مدى 

 .صرفية لها صلاحيات عقابية تستغلها في هذا الشأنــلهذه الأنظمة فاللجنة الم

 :زاماتهاـلالتفي ممارستها  الشفافيةمقاييس  : ثانيا

كذا و شددت على الإتزام بها معظم قوانين العالم و ة في العالم ـبحيث تعد الشفافية من المبادئ المكرس

هذا ما سيتم تناوله من خلال و نوك، ـؤدي بالضرورة إلى فساد خاصة للبـالاتفاقيات الدولية، لأن غيابها ي

 .ةــكذا الشفافية في الالتزام بالمحاسبو ية ــالحسابات لمقاييس الشفافظي ــتبيان مدى احترام محاف

 :ـ محافظي الحسابات1

ة من بين أكبر المبادئ المعروفة في القانون الإداري، ففلسفة الإدارة تقوم على روح المسائلة ـافيــإن الشف

المالية بدورها هي أيضا ملزمة بتوفير المؤسسات و عليه فالبنوك و في قراراتها، وا ـافية في أعمالهـفـالشو 

                                                           
 .091بلعيد ذهبية، المرجع السابق، ص 1
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الإفصاح عن و تلتزم بالشفافية و داقية اتجاه زبائنها ــذات مصو ة ـافــشفو ور ـــهـجمـة للـمعلومات صحيح

 .مكافحتهو د من الفساد ـأصحاب المصالح للحو المعلومات اللازمة للزبائن 

ومات الخاصة بالبنك الذي يشرف على علــفمحافظ الحسابات من بين هؤلاء المكلفين بالإفصاح عن الم

مصداقية، و ة التي ينشرها البنك بكل موضوعية ــالمراقبة عليه، فهو يجب أن يبدي رأيه في القوائم المالي

رة تكون من بين الموارد الأساسية للحصول على ــهذه الأخيو النهائية كونه هو الذي يقوم بإعداد التقارير 

ات المالية، فالمحافظون عند نشر القوائم ــالمؤسسو لى البنوك الشفافة عو المعلومات الصحيحة 

ون على صحتها، لذلك فهم حقيقين على البنوك ــــالمؤسسات المالية فهم يصادقو الحسابية لدى البنوك 

ة كلها لان اهميتاهم تظهر في حاجة المودعين خاصة ــالمنظومة البنكيو فهم يقومون بالرقابة على البنك 

لأن من أهم المبادئ التي و الإدارية المعروضة عليهم، و ة ــدقة الأوضاع الماليو المساهمين لمعرفة سلامة و 

كل خالفة و المصداقية، و الأمانة و و الحسابات هو مبدأ الثقة ـتقوم عليها الأجهزة الرقابية خاصة محافظ

التي تتنافى مع مهام محافظي ومن أكبر الممارسات . ة المهنةــلهذه المبادئ بعد ذلك خرقا لأخلاقي

 :الحسابات هي

 .ا بشكل غير حقيقيــمحاولة اظهارهو ـ إخفاء الحقائق 

 .ى لا تظهر على الحقيقةـــ محاولة المراوغة بالحسابات حت

 الخ... ات ـــ محاولة تعديل أو ازالة الحساب

 1. ات البنك أو المؤسسة الماليةــتغيير في أسس اهتلاكو ـ تعديل 

عدم الشفافية في و مكافحة الغش  قوي فيو سابات له دور فعال ــإلى القول أن محافظ الحنخلص و 

الحسابات داخل و الافصاح عن المعلومات و ظ الحسابات هو اظهار ــالقطاع المصرفي، لأن مهام محاف

                                                           
 .01ـ6عبد العالي محمدي، المرجع السابق، ص  1
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فة، كذلك ابلاغ السلطات الرقابية بكل خرق أو مخالو نى له مراقبة ــيتسو المؤسسات المالية، و البنوك 

المتعاملين معها، فمحافظ و المستثمرين و ة عند المودعين المقرضين ــمما يبعث ثقة في البنوك خاص

كذلك هم يخضعون و ل آليات البنوك للحد أو مكافحة الفساد الإداري، ــالحسابات يعد طرف في تفعي

 .الخ... مراقبة بنك  بيخ، المنع من مواصلةو ية التي قد تسلط علهم عقوبات كالتــلرقابة اللجنة المصرف

 :ـ الالتزامات المحاسبية6

دة تلتزم بها البنوك ــالقواعد، فوضع قاعو يس اــو المختص في وضع المقــالقرض هو بما أن مجلس النقد 

وك إلى جانب إلى جانب ــتلتزم البن: المؤسسات المالية وهي الالتزام بالمحاسبة، احترام مقاييس الشفافيةو 

أشهر لنهاية السنة المحاسبية  8اباتها السنوية خلال ــبمقاييس احترام فهي مجبرة على نشر حسالتزاماتها 

قانونية، وفقا للشروط المحددة من المجلس كما يمكنه ــيكون في النشرة الرسمية للإعلانات الو المالية، 

يعد نشر هذه الحسابات أن يكون وفقا لمبدأ الشفافية  زامــومن الال. 1أن يلزمها بنشر معلومات أخرى 

لأهمية أكثر إما للبنك بحد ذاته أو الجمهور الذي و ا فعالية ــلكي تكون هذه المحاسبات له والمصادقة

الجمهور  يتأكدلأن بفضل هذه النشرات السنوية . الخ..ودعين ــالمو عملاء البنك و نعلمهم بذلك كالزبائن 

يه، كلك هذه الشفافية تكون لها أهمية بالنسبة للسلطات الرقابية ــالثقة فو الوفاء  من قدرة البنك على

حيث تتمكن ممارسة مهامها الرقابية، لأنها ترسل اليها نسخة من ــخاصة منها اللجنة المصرفية، ب

 .المحاسبة المالية

  

                                                           
 .81عجرود وفاء، المرجع السابق، ص 1
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 آليات عمل اللجنة المصرفية: الثاني المبحث

ها من الاطلاع على سير عمل ــتصرف اللجنة المصرفية وسائل تمكن لقد وضع المشرع الجزائري تحت

روقات من خلال المعاينة التي ــدها اختلالات أو خــول، وفي حالة رصالبنوك بشكل منتظم المطلب الأ 

 .حالة، تدابير وقائية المطلب الثانــتقوم بها، يخول للجنة المصرفية أن تتخذ حسب ال

 ر العمل البنكيـيــع اللجنة المصرفية على ساطلا  كيفية: المطلب الأول 

يمكن لهذه و ن تولى عملية الرقابة المصرفية، ــهو م، فإن بنك 90/001من الأمر  096طبقا لنص المادة 

هذه المهمة، التي قد تتم بناء على الوثائق الفرع ــالأخيرة أن تكلف أي شخص تراه مناسبا للاضطلاع ب

 الفرع الثانيالأول أو في عين المكان 

 الرقابة المستندبة: الفرع الأول 

ارجية، وهي عبارة عن مدرية ملحقة ــة الخــتوكل إلى المفتشي 1990كانت الرقابة المستندبة إلى غاية 

المؤسسات و ل اتساع شبكة البنوك ــبفعو بالمديرية العامة للمفتشية العامة بنبك الجزائر، غير أنه 

ة العامة للمفتشية العامة تتولى مهمة ــداث هيئة متخصصة داخل المديريالمالية في الجزائر، تم استح

 .الرقابة المستندبة

 :لــفي هذا الشأن، تسهر هذه الهيئة المتخصصة على ما ي

 المؤسسات الماليةو نوك ـــ التأكد من نظام ارسال المعلومات من قبل الب 

 بالتصريحاصة ـــ السهر على احترام الاستمارات التنظيمية الخ 

  اةــمن صد المعلومات المتلق التأكدـ 

  الاحترازيةالنسب و القواعد  رامــاحتـ التأكد من 

                                                           
 .، يتعلق بالنقد والقرض90/00رقم  مرمن الأ  096المادة  1
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 المفعول  الساري تطابقها مع التنظيم و ة المعلومات المتلقاة ـــ ضمان معالج 

 في حالة الرفض  ريحات غير المرسلة، وعند الاقتضاء اخطار اللجنة المصرفيةـــ اعادة طلب التص

 .لومات خاطئةـــم معأو تقدي

 .تتخذ ما تراه مناسبا بشأنهاو المنجرة  المستندةارير تلخيصه بشأن الرقابة ــتتلقى اللجنة المصرفية تقو 

بالنسبة لعدد  % 97طفيفا يقدر ب  انخفاضا، المستندةلت مديرية الرقابة ــسج 1901خلال سنة و 

للقواعد  احترامحالة عدم  76أربعون و ، حيث تم احصاء ثمانية 1900ة بسنة ـــالمخالفات المرتكبة مقارن

بالمئة مسجلة من طرف البنوك  19.6مؤسسات خاضعة، من بينها  98وبة ستة ــالتنظيمية المنس

 % 19من طرف المؤسسات المالية العمومية مقابل  % 70.1، 1900خلال سنة  % 06ل ـــالعمومية مقاب

 01.1و 1900خلال سنة  % 19من طرف المؤسسات المالية العمومية مقابل  % 70.1، 1900ة ـــخلال سن

ة ــ، فيما تسجل البنوك الخاضع1900خلال سنة  % 08ن طرف المؤسسات المالية الخاصة مقابل ــم %

 1. 1900سنة  % 18مقابل  1901أي مخالفة سنة 

 إجراء رقابة في عين المكان المستندةن أن تنجر عن الرقابة ــفي بعض الحالات، يمكو

 ي عين المكانـالرقابة ف: الفرع الثاني

الرقابة بناء على الوثائق من منطلق أن الرقابة في  المستندةكان امتداد للرقابة ــتعتبر الرقابة في عين الم

أن توسع تحرياتها  يخول للجنة المصرفيةو . المستندةملة في الواقع لمهام الرقابة ـعين المكان ما هي إلا تك

لاقات المالية بين الأشخاص المعنويين الذين يسيطرون بصفة مباشرة أو غير ــالعو إلى المساهمات 

في حالة وجود اتفاقيات دولية، يمكن وإلى الفروع التابعة لها، و ؤسسة مالية ــمباشرة على بنك أو م

 2. ي الخارجد رقابتها إلى فروع الشركات المقيمة فــللجنة المصرفية تمدي

                                                           
 تعلق بالنقد والقرضــ، ي90/00مر رقم من الأ  096المادة 1
 .نقد والقرضــ، المتعلق ال90/00مر الأ  009المادة  2
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الاحترام الصارم و تهدف إلى التأكد من التسيير الجيد و .... ون رقابة كاملةــالرقابة في عين المكان قد تكو 

 التأكد منــللقواعد المهنية، كما تسمح ب

تطابق المعطيات المصرح بها مع المعطيات الرقمية المتحصل عليها في و فذة ــصحة العمليات المصرفية المن

بإنهاء المرحلة التجريبية للمقارنة الجديدة الرقابة  1901د تميزت سنة و  1نها، ــتم التحقق مو عين المكان 

كل بطاية تطبيق هذا المنهج التحقيقي بشو ... ي تدعى بنظام التنقيط البنكيـتــالو المبنية على الأخطار 

 2.في البنوك الأخرى  1901ر من سنة ـالأخي الثلاثيتدريجي بداية من 

تهدف على وجه الخصوص إلى التأكد من و أو خاصة،  وضوعاتيــمكما قد تكون الرقابة في عين المكان 

التنظيمية، ومن أمثلتها عمليات نقل الأموال و  القانونيةن مع الأحكام ــمطابقة العمليات المصرفية للزبائ

 .وإلى الخارج من

 يةــالتدابير الوقائ: الثاني المطلب

تهدف إلى التحقق من أن المؤسسة البنكية تخضع إلى تنظيم و ة الإدارية، ــتسمى أيضا التدابير الشرطو  

يكون مجال تقدير اللجنة المصرفية واسعا عند اتخاذ و الشركاء، و صالح الزبائن ــتسيير يكفل تأمين مو 

تعيين متصرف إداري و ي يمكن حصرها في التحذير الفرع الول الأمر الفرع الثاني ـتــهذه التدابير، ال

 .الثــمؤقت الفرع الث

  

                                                           
 .11السابق، ص  المرجع  شيخ عبد الحق، 1
 ،11المرجع السابق ، ص ، ي الجزائري ـــالوجيز في القانون البنك أحمد بلودنين، 2
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 رـــالتحذي: ول الفرع الأ 

، فإنه في حالة إخلال البنك القواعد حسن سير المهنة، يمكن 90/001من الأمر  000حسب نص المادة 

إذا لم و ، بعد إتاحة الفرصة لمسيره من أجل تقديم تفسيراتهم، 2ية أن توجه له تحذيراـــاللجنة المصرف

نك للتحذير الموجه له، يكون من صلاحية اللجنة المصرفية إصدار إحدى العقوبات ـــيستجب الب

 .من نفس الأمر في حقه 007نصوص عليها في المادة ــالتأديبية الم

ة شاسع جدا، حيث لا مكن حصر السلوكات د حسن سير المهنــى أن مجال قواعــهنا تجب الإشارة إلو 

لى بها، وهو الأمر الذي يجعل من سلطة تقدير اللجنة المصرفية ــاللائقة التي يتعين على البنك أن يتح

 .هنة المصرفيةر بالمــالتي تض للممارساتواسعة للتصدي 

اللجنة المصرفية تحذيرا إلى ي يمكن أن يؤدي الإخلال بها إلى توجيه ــومن بين قواعد حسن سير المهنة الت

بنوك أحد زبائنه بأن يضع جميع حساباته البنكية على مستوى ــالبنك المخالف، الزام بنك من ال

 .هــشبابيكه حتى يحصل على قرض من

 الأمر: الفرع الثاني

، أي مناهج التسيير للمؤسسة البنكية المعينةو دف التوازن المالي ــيستهعلى عكس التحذير، فإن الأمر  

يخص ذلك على سبيل المثال سياسة و س ملاءة أو سيول البنك، ــكل وضعية أو تطور سلبي من أنه أن يم

 . اسة اعادة التمويلــسيو جمع الموارد، توزيع القروض 

                                                           
 .يتعلق بالنقد والقرض 90/00ر رقم الأم1
منه مقابل  010في المادة " اللوم"، المتعلق بالنقد والقرض، لما استعملا كلمة 09ـ09جانب للمشرع الجزائري في ظل أحكام القانون  2

ـ 90/00بالفرنسية، غير انه استدرك ذلك في أحكام الأمر .. مقابل كلمة  018في المادة  الكلمةنفس  واستعملبالفرنسية، ... عبارة 

اللتين نراها أكثر " توبيخ"والثانية بكلمة " تحذير"الأولى بكلمة " اللوم"والقرض، المعدل ز المتمم، لما  استبدل كلمة المتعلق بالنقد 

 .ملائمة للتعبير عن مقابليها باللغة الفرنسية
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أنه ليس بالضرورة أن تكون هناك أجل اتخاذ خلال أجل معين  90/001من الأمر  001يفهم من المادة و  

م توازنه المالي أو تصحيح أسالب تسييره، بل يكفي لذلك أن تعكس ـــالتدابير الت يمن شأنها إعادة تقدي

 . وازن من شأنه أن يؤدي مستقبلا إلى حصول اختلال في الموارد الماليةــالوضعية المالية للبنك عدم ت

التي تنص على  90/00من الأمر  090/1ر المنصوص عليه في المادة ــدرج في مطاق الأمر التدبييمكن أن يو 

تصحيحية في حالة وجود بيانات  بنشراتالمعينة بالقيام  ر المؤسساتــأنه تخول اللجنة المصرفية أن تام

 .المنشورةستندات ــغير صحيحة أو وقوع سهو في الم

موثوقة حول الوضعية المالية و البنوك بحيازة معلومات دقيقة و ن ــودعيالمو يمسح هذه التدبير للشركاء و 

سمح للجنة المصرفية بالسهر على حماية المودعين من خلال ــالأهم من ذلك أنه يو للبنك المعني، 

ودة أو غير مقصودة تهدف إلى تقديم حسابات مغلوطة لا ــالتصدي لكل محاولة سواء كانت مقص

 .قيةــالمالية الحقيضعيتها و تعكس 

 صرف إداري مؤقتــتعيين مت: الفرع الثالث

يكون تأدية مهامهم بشكل عاد،  3ن متصرف إداري مؤقتـفإن تعيي 90/002من الأمر  000طبقا للمادة 

أت أنه لم يعد بالإمكان إدارة المؤسسة البنكية في ظروف ـأو بمبادرة من طرف اللجنة المصرفية إذا ارت

 .من الأمر المذكور  007قوبات المنصوص عليها في المادة ــناسبة إصدارها إحدى الععادية، أو بالم

ظي، حيث أصدرت اللجنة المصرفية على سبيل ـــحفتتصرف إداري مؤقت هو إجراء إداري تعيين مو 

ن متصرف إداري مؤقت على رأس بنك السلام ــقرار يقض ي بتعيي 1907المثال خلال شهر جويلية 

الطابع التحفظي لهذا الإجراء أكده و  ذا البنك الخاصــه مستلهميـالجزائرـ على خلفية وقوع خلاف بين 

                                                           
 .، يتعلق بالنقد والقرض90/00رقم  أمر 1
 .89ص  .1907ـ1900كي، جامعة المسيلة، ــنــعميروش عبد الحفيظ، رقابة اللجنة المصرفية على النشاط الب2
متصرف "بالفرنسية، ونرى أن عبارة ... ائم بالإدارة مؤقتا عبارةــمن الأمر المذكور عبارة ق 000استعمال المشرع الجزائري في المادة 3

 .هي الأكثر ملائمة في هذا المقام" إداري مؤقت



 السلطات الرقابية للجنة المصرفية وآليات عملها                                            : الفصل الأول
 

44 
 

بشأن الطعن بالإبطال المرفوع من قبل البنك  1990ـ97ـ90مجلس الدولة في قرار صادر عنه بتاريخ 

ية بتعيين متصرف إداري مؤقت، حيث كان رفض مجلس ــصرفضد قرار اللجنة الم.. الجزائري الدولي

 :لى النحو التاليــالدولة طلب الطعن بالإبطال مسببا ع

وعلى ضوء  91فقرة  011ن طرف اللجنة في إطار المادة ــحيث أن القرار المطعون فيه تم اتخاذه م"... 

كذلك خلافات و بات التسيير بعض المساهمين تبرز صعو و ات ــثائق وجهت لها من طرف محافظي حسابو 

بموجب مداولة مؤرخة في و صالح الغير، حيث وعلاوة على ذلك ــبين المساهمين من شانها الإضرار بم

تم ايداع تقرير إثر هذه المراقبة و ة القيام بمراقبة في عين المكان ــقررت اللجنة المصرفي 1991ـ90ـ90

 ...البنك الجزائري الدولي وبة سيرــوصعالذي أكد على الصعوبات المالية 

 .إنما يرمي إلى التوصل إلى مجرد تدبير تحفظيو ا ــحيث من جهة أن هذا الإجراء الحقيقي ليس ضروري

 91فقرة  011بادرة من اللجنة المصرفية عملا بالمادة ــمن جهة أخرى فإن هذا القرار المتخذ بمو حيث 

إنما تدبيرا إداريا لا يخضع للإجراءات و ع تأديبي ــمن القانون المذكور أعلاه لا يشكل تدبيرا ذا طاب

 .ون ــما يليها من القانو  018المنصوص عليها في المادة 

 .ع المثارةــحيث أن قانونيته تقدر بالنظر إلى صحة الوقائ

مكلفة بمراقبة  1القرض تنص على أن اللجنة المصرفية و قد ــمن القانون المتعلق بالن 070حيث أن المادة 

 .المؤسسات الماليةو ا البنوك ــالأنظمة التي تخضع لهو حسن تطبيق 

لو عن طريق الخطأ الواضح في و ع المستمسك بها، حتى ــبالتالي دون الفصل في ملاءمة الوقائو حيث 

 .ائق تثبت الظروف غير العادية لمسير البنكــالتقدير، يتضح بأن هذا مؤسس على وجود وث

                                                           
 .81ص  ، عميروش عبد الحفيظ، المرجع السابق1
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 .ي الوقائع من شأنه أن يؤدي إلى تجاوز السلطةــناجم من خطأ ف ببطلانير مشوبة حيث أنها غ

 1. لب ابطال قرار اللجنة المصرفيةــحيث بالنتيجة فإن المعارضين غير محقين في ط

كل "صلاحيات الممنوحة للمتصرف الإداري المؤقت عبارة ــالملاحظ أن المشرع الجزائري استعمل بشأن الو 

من  06ـ800كما نص على ذلك المشرع الفرنس ي في المادة " اتــكل السلط"ليس و  2" السلطات اللازمة

، كما ذهب إلى ذلك الأستاذ سعيد ذيب، بأن السلطات الانطباعي ــهو ما يعطو المالي، و القانون النقدي 

ؤقت هي نفسها الممنوحة للمصفى، مع فرق واحد هو أن المتصرف ــي المالممنوحة للمتصرف الإدار 

 3. وقف عن الدفعــالإداري المؤقت يمكنه إعلان الت

باعتباره و م يحدد الحد الأقص ى للإدارة المؤقتة للبنك حيث أنه ــمن جهة أخرى، فإن المشرع الجزائري ل

من  00ـ801فعل المشرع الفرنس ي في المادة  ص مجاله الزمني، ملماــتدبيرا مؤقتا، فإن ذلك يقض ي ح

 .واتــسن 09لى أن هذا الإجراء لا يمكن أن تتجاوز مدته عشرة ــالمالي بنصه عو القانون النقدي 

تعيين متصرف إداري مقت ذات طابع وقائي تهدف و حذير، الأمر ـلاثة التـر الثـانت هذه التدابيـإذا كو 

خلال ببعضها إلى تفادي حصول اختلالات في المجال البنكي، فإن الإ ا ــاللجنة المصرفية من وراء اتخاذه

 .ة إلى توقيع عقوبات تأديبية على البنوك الخاضعةــلمصرفيقد يؤدي باللجنة ا

                                                           
، قضية البنك الجزائري الدولي ضد محافظ البنك المركزي ومن معه، مجلة 1990-97ـ90خ ــ، بتاري901ـ090مجلس الدولة، قرار رقم  1

، منشورات كليك، 0، ط1، أيضا جمال سايس، الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري، ج001ـ001، ص1990، 0مجلس الدولة، العدد

 . 0901ـ0910، ص  1900الجزائر، 
 .رضــد والقـقــ، المتعلق بالن90/00قم من الأمر ر  000المادة  2
3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفصل الثاني
 سلطة قاض ي إداري في مجال منازعات متعلقة في لجنة المصرفية
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 لجنة المصرفيةالي ـة فـتعلقـات مـنازعـال مـي مجـداري فالإ قاض ي السلطة : الفصل الثاني

المصرفي من بين . ة النشاطـيــلجنة المصرفالتعتبر سلطة قاض ي الإداري في مجال منازعات متعلقة في 

عد من أهم الأنشطة التي يقوم ـ، بحيث يالاعتبارالتي يستوجب على الدولة أخذها بعين  السياسيات

إعداد قواعد قانونية ا استوجب ـم: عليها المجال الاقتصادي في أية دولة وأنه يرتكز أساسا على المال

اس قام المشرع الجزائري بمنح هذه ـصارمة من أجل تنظيمه أو من أجل الرقابة عليه وعلى هذا الأس

المعدل  90ـ00الملغى بموجب الأمر رقم  09ـ09قرض رقم ـالمهمة للجنة المصرفية بموجب قانون النقد وال

ديد نطاق لا تتعداه عند قيام بهذه المهمة وهذا ما ى البنوك بتحـوالمتمم، معترفا لها بالوظيفة الرقابية عل

ا نظم لها آليات وسائل تعتمد عليها في مراقبة عمل البنوك المبحث ـإليه في المبحث الأول  كم سنتطرق 

 .الثاني

 ةـالسلطات الرقابية للجنة المصرفي: المبحث الأول 

لمصرفي الذي يعتبر قانون النقد بالمجال ا. ة متعلقـعمد المشرع الجزائري عن طريق قوانين وأنظم

ية بالوظيفة الرقابية خاصة وانه منحها السلطة الإدارية ـجنة المصرف.. والقرض من اهمها إلى الاعتراف

دث المشرع الجزائي إلى جانب مجلس النقد والقرض جهاز رقابي ـالمستقلة في المجال المالي، حيث استح

الملغي بموجب  09ـ09ة بموجب قانون النقد والقرض رقم رفيـللنشاط المصرفي يتمثل في اللجنة المص

علها الجهاز المحوري لضبط النشاط المصرفي لتحل محل الإدارة ـ، أين ج1المعدل والمتمم أ  90ـ00الأمر 

ات المالية والتي كلفها بمراقبة حسن تطبيق القوانين والأنظمة على ـالتقليدية في اقبه البنوك والمؤسس

وذلك عن طريق  2بتها عن طريق المخالفات التي ترتكبها في حال ثبوتها ـت المالة ومعاقالبنوك والمؤسسا

                                                           
، المعدل والمتمم بموجب 1990غشت سنة  11 الصادر في ، 1ع  0يتعلق بالنقد والقر  1990غشت 18، المؤرخ في 90ـ00أمر رقم  1

 .1909، صادر في أول سبتمبر 19ر عدد.، ج1909غشت  18، المؤرخ في 09ـ97الأمر رقم 
لنيل الدكتوراه في العلوم لتخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم  اطروحة ،زائريةـــمالية الجـانوني الـــام القـــوارة، النظــــل نــــحملي 2

 .08ص 1907السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، سنة 
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ومن أجل تحقيق التباعة المرجوة في المجال الرقابي . ة في المجال ا ساليـاعتبارها سلطة إدارية مستقل

 .لطات وآلياتـاستوجب على المشرع منحها س

ة اللازمة في مباشرة وظيفتها على البنوك ــوظيفتها وكذلك منحها نوع من الاستقلالي للممارسة

 .والمؤسسات المالية وعلى فئة من الأشخاص المطلب الأول 

 ةــالاختصاص الرقابي للجنة المصرفي: المطلب الأول 

ك والمؤسسات لى أشخص محددة قانونا وهي البنو ــتقوم اللجنة المصرفية بأداء وظيفتها الرقابية ع

ذه الرقابة إلى أشخاص الطبيعية القائمة على إدارة ــالمالية باعتبارها أشخاص معنوية، وقد تمتد ه

 .ذه الرقابة على أعمال معينةــوتسيير هذه البنوك والمؤسسات المالية وتتم ه

اقبة البنوك والمؤسسات المالي: الفرع الأول   ةــمر

 1. ؤسسات المالية بالدرجة الأولىــبنوك والمتنصب رقابة اللجنة المصرفية على ال

" اللجنة"تؤسس لجنة مصرفية تدعى في صلب النص : رض علىــمن قانون النقد والق 091تنص المادة 

 :وتكلف بما يأتي

 ... "مالية للأحكام التشريعية والتنظيمية والمطابقة عليهاـــ مراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات ال

 ... "ول اللجنة المصرفية بمراقبة البنوك والمؤسسات الماليةــتخ"من القانون نفسه  096وتضيف المادة 

لال هذه المواد نستنتج أن اللجنة المصرفية أسست خصيصا من أجل مراقبة البنوك ـــمن خ

سات المالية والتي تعتبر أشخاصا معنوية أساسية في المجال المصرفي التي نظمها قانون النقد ــوالمؤس

 1. والقرض

                                                           
 ..10المرجع السابق ، ص ،دموش حكيمة، المركز القانوني للجنة المصرفية 1
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رف قانون النقد والقرض البنوك والمؤسسات المالية حسب المعيار العضروي تبعا للعمليات ــولقد ع

الجمهور والقيام بعمليات القرض ارسها والتي تتمثل في الأعمال الصرفية من تلقي الأموال من ــالتي تم

 2. سائل الدفع تحت تصرف الزبائن"ذلك وضع ــوك

فبالرغم من أن مختلف تشريعات العالم قامت بتنظيم نشاط البنوك إلا أنها لم تقم : وكــأولا البن

 3. فلقد اكتفت بإبراز وتحديد الوظائف التي تقوم بها البنوك" البنك"عريف جامع ومائع لمفهوم ــبوضع ت

مشروعات استثمارية :" مكن تقديم بعض التعريفات المتداولة فهناك، من عرفها على أنهاــوبالتالي ي

اس ي تحقيق بر قدر من الأرباح بأقل تكلفة ممكنة وذلك بتقديم خدمات بنكية أو خلقها ــهدفها الأس

 4" عــلنقود الودائ

، الإقراض والاقتراض إذ تستقبل الائتمانليات أنها المؤسسات التي تمارس عم" اك من عرفهاــكما أنه هن

عند الطلب أو لأجل كما تقدم  مبلغهاع من الزبائن مع فتح حسابات لكل عميل وتتعهد بتسديد ــودائ

 ".روض لهمــالق

من  19لمشرع الجزائري فقد اكتفى بتحديد العمليات التي تقوم بها وذلك من خلال المادة ــأما بالنسبة ل

أين ينص على أن البنوك مخولة دون سووها بالقيام بجميع العمليات المصرفية  0ـ00الأمر رقم 

قلس ي الأموال من الجمهور وعمليات القرض، وكذا وضع وسائل الدفع تحت تصرف ــوالمتمثلة في ت

 5. ذه الوسائلــالزبائن وإدارة ه

                                                                                                                                                                                                       
 90/00مر من الأ 096-091المادة  1
 .90/00مر من الا  10المادة  2
مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون، كلية الحقوق ـ بودواو، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس  67عبد الحق، الرقابة على البنوك ل 3

 .7، ص990ـ1990
قاسمي آسيا، تحليل الضمانات القروض في البنك حالة القرض الشعبي الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، كلية للاقتصادية  4

 .7ص 990ـ1998: وعلوم التجارية، جامعة احمد بوقرة
 .90/00من الأمر رقم  88-81-86-80د الموا 5
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ح حسابات، انجاز عمليات مليات فالبنوك تقوم بتقديم خدمات كثيرة لزبائنها كفتــإضافة لهذه الع

م لحسابهم بعمولة وكذلك تحصيل الشيكات والكمبيالات وسداد الديون والاستثمار ــالتحويل وخص

بما  من عمل مصرفي وتجاري ومالي للقانون  تتطلبساهم في انشاء المشروعات وما ــكما ت. لحسابهم

الأوراق المالية لصالح عملائها، تقدم نوك في السوق المالية من خلال بيع وشراء ــتتدخل أيضا الب

 1. املين معها وتقوم ببيع وشراء العملات وغيرهاـــاستثمارية للمتع

مصرفية تقوم بالرقابة على البنوك الناشطة للجزائر والتي يقع مقرها بالجزائر كما ــوعليه فاللجنة ال

قيات ي الخارج وذلك في إطار الاتفاع رقابتها إلى فروع الشركات الجزائرية المقيمة فــيمكن لها توسي

 2.الدولية

ركة أعمال يرتكز استثمارها الأساس ي في ــات المالية على أنها شـــتعرف المؤسس: ات الماليةــثانيا المؤسس

للعملاء وتستثمر في أوراق مالية بالإضافة  3روضــحقوق مالية كالأسهم والسندات القروض فهي تقدم ق

 .ين وغيرهاإلى خدمات أخرى كالتأم

در تعريفا للمؤسسة المالية إنما بين فقط ـــفإنه لم يق 0ـ00أما بالنسبة لقانون النقد والقرض رقم 

ية تقوم بجميع الأعمال المصرفية ما عدا ـــمنه على أن المؤسسة المال 10وظائفها حيث نصت في المادة 

 .ت تصرف زبائنهاـــإدارة وسائل الدفع أو وضعها تح 4. تلقي الأموال من العموم

                                                           
 .11الجزائرية، دراسة حالة بنك الفلاحة والتنمية الريفية، نفس المرجع ص بلعيد ذهبة، الرقابة المصرفية ها ف، تفعيل أداء البنوك 1
 90/00من الأمر رقم  009المادة  2
 .00، ص0000اسامة عبد الخالق الأنصاري، إدارة البنوك التجارية والبنوك الإسلامية القاهرة  3
من الغير، لا  يتم تلقيها متلقاة من الجمهور الأموال التي تعبير أموالا"، نفس المرجع على 90/00من الأمر رقم  81حيث تنص المادة  4

 .سيما في شكل ودائع
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غي أين عرف المشرع الجزائري المؤسسة المالية ـــالمتعلق بالنقد والقرض أ مل 09ـ09هل خلافا للقانون رقم 

الأعمال المصرفية ما عدا تلقي الأموال من ــأنها شخص معنوي مهمته العادية والرئيسية القيام ب

 . الجمهور 

في الأموال التي  الأساس يغير فمصدها ـــموال الأيان هذه المؤسسات تقوم الإقراض دونا ستعم الأ 

 1. إلي... تستعملها تتمثل في قروض المساهمة والادخارات

نقد والفرضة وطبيعة العمليات التي تقوم بها كل ــفما يميز البنوك على المؤسسات المالة حسب قانون ال

ي حين استثنى النسبة للمؤسسة المالية رفية كلمي فــمنها أي نخول القانون للبنوك القيام العمليات المص

القيام بعمل ما تتلقى الأموال من الجمهور وإدارة وسائل الدفوع وضعها تحت تصرف الزبائن بالتأليفين 

 :وهذا التميز ينتج عنه آثار عدة مبينها 2أساس التميز بينهما هو أساس قانوني 

تجارية والمالية على الأموال التي تتلقاها من ــالبنوك تعتمد في تمويل المشاريع الصناعية والعمليات ال

 .الجمهور في حين تعتمد المؤسسات المالية في ذلك على مواردها الخاصة

فإن المؤسسات المالية لا يمكنها بذل كل وجود  اـــلعملائهعكس البنوك التي يمكنها فتح حسابات بنكية 

 .علاقة بين الوديعة والحساب البنكي

 .ها المؤسسات الماليةـــعد أكثر صرامة من تلك التي تخضع لالبنوك تخضع لقوا

ة المؤسسات المالية وذلك لأنه يعد كضمانة ــعند تأسيس البنك يقتض يمنها أسم الأدن أكبرنها لنسب

 3. بنك أثناء قيامه بالعمليات المصرفيةــلفائدة المواد عين مواجهة الأخطار التقيد يتعرض إليها ال

                                                           
نبي الممباشر ـ بالإشارة إلى حالة الجزائر، مذكرة لنيل شهادة ــــمصطفى مراد، دور الاصلاحات المصرفية في استقطاب الاستثمار الأج 1

 .81ـ68ص  1909ـ1900معي بغرداية الماجستير في الاقتصادية والتجارية والتسيير، المركز الجا
 .07شيخ عبد الحق الرقابة على البنوك نفس المرجع، ص 2
 .01ـ07شيخ عبد الحق، الرقابة على البنوك، نفس المرجع، ص 3
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بمعاينة المخالفات التي يرتكبها أشخاص يمارس  اءــالاقتضن اللجنة المصرفية تقوم عند وتجدر الإشارة أ

لكن هذا لا يعني  1م اعتمادهم من مجلس النقد القرضــونشاطات البنك أو المؤسسة المالية دون أن يت

 .أن هذه الرقابة هي نفسها مع تلك

المالية المعتمدة، بتعدك رقابة استثنائية للجنة المصرفية ات ـــالرقابة التي تمارسها على البنوك والمؤسس

صة فيتم الفصل فيها قضائيا، لأنها في الأصل لا تعد بنوك لا ــبالتالي تقوم بإبلاغ السلطات المخت

 .مؤسسات مالية

 رقابة اللجنة المصرفيةــالاشخاص الأخرى الخاضعة ل: الفرع الثاني

ية والذي ينصب أساسا وبالدرجة الأولى على البنوك ــالمصرفإضافة إلى الاختصاص الرقابي للجنة 

رة اختصاصها في بعض الحالات إلى أشخاص أخرى غيى ــوالمؤسسات المالية، فقد وسع المشرع من دائ

رة معها ويتمثل في محافظي الحسابات حيث تنص المادة ــالبنوك والمؤسسات المالية لكنها علاقة مباش

 :لقرض علىمن قانون النقد وا 091

ات المالية لرقابة اللجنة المصرفية التي يمكنها أنتسل عليهم ــيخضع محافظ وحسابات البنوك والمؤسس"

 :العقوبات الآتية دون الاخلال بالملاحقات التأديبية أو الجزائية

 خـــالتوبي0

 م مواصلة عمليات مراقبة بنك ما ومؤسسة مالية ماءـــالمنع1

 ..."محافظي الحسابات لبنك ما ومؤسسة مالية ما لمدة ثلاث سنوات مالية م نمارسه مهامـــالمنع0

                                                           
 .90/00من الأمر  091المادة  1
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د ــمن القانون المتعلق به بالخبير والمحاسب، ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتم 11رفت المادة ـــلقد ع

ة مهمة ـيــكل شخص يمارس بصفته عادية باسمه الخواص تحت مسؤول: محافظ الحسابات على أنه

 1. معمول بهـلى صحة حسابات الشركات والهيئات وانتظامها ومطابقتها الأحكام التشريع الالمصادقة ع

على مدى عدالة القوائم المالية للبنوك والمؤسسات  المراقبةافظ الحسابات هو من يتولى ــباعتبار مح

رأيه الفني ذا صحة الحسابات ومدى تعبيرها عن المركز المالي الحقيقي للمؤسسة وإبداء ــالمالية وك

، فهو يتولى تفحص صحة 2ي ذلك باعتبار أن عمله ينصب على الجانب المحاسبي والماليــوالمحايد ف

للمعلومات المبنية في تقرير تسيير الذي يقدمه المسيرون للمساهمين أو  ومطابقتهاة ــالحسابات السنوي

راء الرقابة الداخلية فإن ي الحصص كما يبدي رأيه في شكل تقرير خاص حول إجــالشركاء أو حامل

لى صحة تصريحاته والتقارير التي يصدرها يجب أن تخضع لرقابة من اللجنة المصرفية ــالرقابة عليه وع

 . ل تحقيق النزاهة والدقة في المجال المصرفيــمن أج

 تعد الرقابة التي يقوم بها اللجنة المصرفية على تقارير رقاة، محافظي الحسابات من حيث التأكد

ذه التقارير والشفافية فيها كرقابة غير مباشرة على وضعية البنوك والمؤسسات المالية ــفيمدى صحة ه

 3. دى احترامها للقوانين والأنظمةــوعلى م

  

                                                           
عدد . ، يتعلق بمهام الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، جر1909يوليو سنة  10المؤرخ في  09ـ90رقم  قانون 1

 .1909يوليو  00صادر في 
، مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم "دراسة مقارنة بين الجزائر وتونس والمملكة المغربية: مسؤولية محافظ الحسابات"تشريقي عمر،  2

 .00، ص1901، 01ير، عالتسي
 .09/90من القانون رقم  10المادة  3
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اقبة احترام قواعد حسن سير المهنةــم: المطلب الثاني  ر

 .جانب احترام شروط ممارستها لى‘ابة احترام شروط الدخول إلى المهنة المعرفية، ـــنتطرق فيه الى رق

 .روط المتعلقة بالدخول إلى المهنة المصرفيةــالش: الفرع الأول 

مهنة المصرفية أهم مرحلة لتحقيق الهدف المرجو من الرقابة، إذا تعد بمثابة صمام ــيعد الدخول إلى ال

ابة احترام الشروط لاق السليم نحو تكوين نظم مصرفي متوازن ومستقل، وتتمثل في رقـــالأمان للانط

 .لك الواجب توافرها في المؤسسين والمستخدمين المسيرينــالاجرائية وت

صاص مجلس النقد والقرض ولكن تسهر اللجنة على ضمان استمرارية احترامها ــمبدئيا تعتبر من اخت

 .هنة المصرفيةـمـطيلة ممارسة ال

 :رائيةــاحترام الشروط الإج: أولا

 :مادــــــ الترخيص والاعت1

ددت شروط وإجراءات الترخيص والاعتماد للبنوك والمؤسسات المالية بطريقة ـــح 0001منذ سنة 

ل بها بشكل واسع بالبنوك والمؤسسات الوطنية أو الأجنبية الخاضعة للقانون ــواضحة وتم العم

 .1ن من ممارسة المهنة المصرفية التي يمنحها لها مجلس النقد والقرضــالجزائري، لتتمك

وعة من الأنظمة في هذا الإطار، تحدد الشروط الواجب توافرها للحصول على هذا ـــالذي أصدر مجم

 . 2الامتياز

                                                           
 .90/00ادة الانية من الأمر رقم الم 1
 :أصدر مجلس النقد والقرض في المجال 2

، 11المتضمن شروط فتح مكاتب تمثيل البنوك ز المؤسسات المالية الأجنبية، ج ر عدد  0000أوت  07المؤرخ في  00-09ـنظام رقم 

 0001يل أفر  90صادرة في 

 .98-91نظام رقم 
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مصرفية تسهر على احترام النصوص التشريعية التنظيمية فإنها تتأكد أن البنوك ـوبما أن اللجنة ال

والمؤسسات المالية : نوكة التي تمارس النشاط المصرفي تدخل ضمن قائمة البـوالمؤسسات المالي

كما تتأكد من تواصل احترامها لمختلف الشروط المنصوص عليها في النصوص  1اـالمعتمدة، قانون

 .ظيميةــالتشريعية والتن

المخالفات التي يرتكبها أشخاص يمارسون نشاطات البنك أو المؤسسة  الاقتضاءند ــغير أنها تعاين ع

، المتعلق 00/90بق عليهم العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الأمر تم اعتمادهم، تطــالمالية دون أن ي

 .قرض دون المساس بالملاحقات الأخرى الجزائية والمدنيةــبالنقد وال

 :ي للمؤسسةـــ الشكل القانون6

 2بنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري على شكل شركات مساهمةــيجب أن تؤسس ال

مصرفية تراقب مدى احترام البنوك والمؤسسات المالية لأحكام القانون التجاري، ــوعليه فإن اللجنة ال

 :إذن فهي تسهر على 3. بصفة خاصة شركاتــيخص الفيما 

 .زة الإدارة والتسيير والمراقبةـــ توفر مختلف أجه

 . ة مداولات الجمعية العامةـــ مراقبة مشروعي

، حيث يمنع على كل مؤسسة من غير البنوك والمؤسسات المالية، أن المستعملةة ـــالتسمي مطابقةـ 

سمية تجارية أو إشهار أو بشكل علم أية عبارات من شأنها أن تحمل إلى الاعتقاد أنها ــتستعمل انما أو ت

غير ؤسسة مالية كما يمنع على أي مؤسسة مالية أن توهم بأنها تنتمي إلى فئة من ــمعتمدة كبنك أو م

                                                           
 90/00من الأمر ـ 0حسب المادة  ةيتولى محافظ البنك الجزائر إعداده ذو القوائم ونشر في الجريدة الرسمي 1
 11، المتضمن القانون التجاري، ج ر د 0011سبتمبر  11المؤرخ في  10-10المعدل والمتمم للأمر   10مكرر  101إلى  101لمواد من ا 2

 .0000أفريل  11صادر في 
 .1المرجع السابق، ص  فية،مة، المركز القانوني للجنة المصر دموش حكي3
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مدت للعمل ضمتها أو أن تثير اللبس بهذا الشأن ويجوز لمكاتب التمثيل في الجزائر ـــالفئة، لذى اعت

ؤسسات مالية أجنبية، أن تستعمل التسمية أو الاسم التجاري للمؤسسات التي تنتمي ـــالتابعة لبنوك وم

 1. وضح طبيعة النشاط المرخص لها ممارستها في الجزائرــإليها على أن ت

 :مالـــ الحد الأدنى من رأس ال3

ديد الدخول إلى المهنة المصرفية تم وضع حد أدنى رأس المال، أقل منه لا ــدعما للتنظيم البنكي وتش

 2.صرفي، يختص بتحديده مجلس النقد والقرضــيمكن ممارسة النشاط الم

لتصبح : 90ـ09والذي ألغى النظام  التطبيق 97/903أصدر المجلس النظام  90/00فبعد صدور الأمر 

ة ملزمة عند تأسيسها بامتلاك رأس مال محرر كلا ونقدا عند الاكتتاب ـــالبنوك والمؤسسات المالي

ـ خمسمائة مليون دينار، فيما و اران وخمسمائة مليون دينار بالنسبة للبنوكـــ ملي يساوي على الأقل

 4. يةــيتعلق بالمؤسسات المال

ؤسسات المالية التي يتواجد مقرها الرئيس ي في الخارج، بأن تمنح لفروعها التي رخص ــلبنوك والمكما تلتزم 

قد والقرض بالقيام بعمليات مصرفية في الجزائر تخصيصا يساوي  على الأقل الحد ـــلها مجلس الن

ائري المتنمية مال المطلوب لتأسيس البنوك والمؤسسات المالية الخاصة للقانون الجز ــالأدنى لرأس ال

 5. ي تم بموجبها الترخيص بالفرعـلنفس الفئة والت

                                                           
 .مرجع سابق 90-00من الأمر رقم  60المادة  1
 .المرجع السابق 1/66-0المادة 2
ـ حل محل ـ 11لحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر ج ر عدديتعلق با 1997مارس . 97/97نظام رقم 3

 .90، ج ر عدد0000جولية  7المؤرخ في  00/90رقم  بالنظامالنظام رقم احاو المتمم 
 .من نفس النظام، نفس المرجع 1المادة  4
 .من نفس النظام، نفس المرجع 0المادة  5
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 108ذا الإطار أن طرق التحرير ليست نفسها في القانون العام قد نصت المادة ــما يمكن ملاحظته في ه

اري على أن يجب أن يكتتب رأسمال بكامله، وتكون الأسهم المالية مدفوعة عند ــمن القانون التج

 .النشاط المصرفي وارتباطه بمخاطر عديدة ةيصوصــلخالاكتتاب وهذا 

رفية، تسهر على احترام قيمة الحد الأدنى لرأس المال وطرق تحريره وينجز عن ـــوعليه فإن اللجنة المص

 .ع العقوبات المناسبةــأي مخالفة لذلك توقي

العام، الذي ثبت عدم لدراسة ملف البنك المتوسطي  1998فيفري  91انفي وــج 00وقد تأسست للجنة 

 .وكشفت تسجيله خسائر. ر الرأسمال المكتتبــاحترامه لأحكام تحري

ية، قررت اللجنة سحب الاعتماد الذي تحصلت عليه المؤسسة ووضعه قيد ــمتتالية وعدم قدرته المال

 1. صفيــالتصفية مع تعيين م

 :المسيرينن ب توافرها في المؤسسين والمستخدميــثانيا احترام الشروط الواج

مباشرة أو غير  ون ومظلو الأشخاص المعنويين الذين يشاركاص الطبيعيون ــهم الأشخ"المؤسسون 

 ه تأسيس مؤسسةــمباشرة في أي عمل غرض

من النظام  1وع الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة من ج إلى هـ من المادة ــفهم مجم: "المستخدمون 

 :يــف والمتمثلون  91ـ91

م الأشخاص الطبيعيون الأعضاء في مجلس إدارة المؤسسات والأشخاص ــوه: الإداريون  المتصرفون 

 .اص المعنويين في مجلس إدارة مثل هذه المؤسسات ورؤسائهاــالطبيعيون، الين الأشخ

                                                           
، يتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في مؤسس البنوك والمؤسسات المالية ومسيريها 0001مارس 11، مؤرخ في 01-91نظام رقم  1

 .0000فيفري  91، صادرة في 96وممثليها، ج ر عدد
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ص طبيعي له دور تسييري في مؤسسة كالمدير العام أو المدير أي إطار مسؤول، ــوهو كل شخ: المسير

 المؤسسة تصل إلى صرف الأموال أو المجازفة أو الأوامر بالصرف نحو الخارج باسماذ ــيتمتع سلطة اتخ

 خص يمثل مؤسسة ولو مؤقتا سواء أكان له حق التوقيع أم لاــوهو كل ش: الممثل 

 :ى للمسيرينــ احترام الحد الأدن0ـ0

المؤسسات المالية ان على الأقل تحديد الاتجاهات الفعلية لنشاط البنوك و ــيجب أن يتولى شخص

رها وتعيين البنوك والمؤسسات المالية الكائن مقرها الرئيس ي في الخارج شخصين ــويتحملان أعباء تسيي

رام ــل، توليهما تحديد الاتجاهات الفعلية لنشاط فروعها في الجزائر ومسؤولية تسييره، إن احتـعلى الأق

ب أن يضع ــمتناع المؤقت لأحد المسيرين، لا يجهذه القاعدة يجيب على انشغالين، أحدمها أن غياب الا 

 استمرارية تسيير مؤسسة القرض                               

ع اتخاذ قرارات تتطلبها الظروف أو عدم السماح للسلطات البنكية من الحصول على ــخطر وذلك بمن

 .رف المسؤولــمعلومات من ط

 :طلبات الشرفــالكفاءة ومت 0ـ1

 :ي مؤسس ي البنوك والمؤسسات المالية والمستخدمين المسيرين توفرهم علىــكذلك فيستلزم 

 .تقنية والقدرة على التسيير بالإضافة إلى متطلبات الشرف والأخلاقــخبرة والكفاءة الال

البنوك وفروعها والمؤسسات  لممثلاتنفس الشروط، المستخدمون المسيرون في الجزائر ــويخضع كذلك ل

كما يخضع الإطارات والمستخدمون وفروعها والمؤسسات المالية الأجنبية . الأجنبية المرخص لها يةــالمال

مرخص لها، كما يخضع الإطارات والمستخدمون وفروعها المؤسسات الجزائرية أو فروعها العاملة ـال
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شروط خارج، لنفس الشروط المفروضة على المسيرين العاملين في الجزائر، غضف النظر عن الــبال

 1.زامات المفروضة عليهم في البلد أو المكان الذي يمارسون فيه أنشطتهمــوالالت

 :قدرة على التسييرــأـ الكفاءة التقنية وال

التصرف بطريقة سليمة وأن لا يرتكبوا أخطاء مهنية تتسبب ف  المسيرينن ــيجب على المستخدمي

أو تعرضهم لأخطار غير اعتيادية أو غير مألوفة، وكل ها، لا سيما المودعين لديها ـوزبائن للمؤسسةخسائر 

تلاحظه اللجنة المصرفية وتعتبره مضرا بالمؤسسة أو زبائنها المودعين  س يءي أو تسيير ــعمل تسيير عشوائ

من القانون  018المادة  90/00من الأمر  007ن أن يتخذ في شأنه قرارا وفقا للمادة ــأو بالغير، يمك

بين  تتراوحفترات  للن إيقاف مسير أو مسيرين عن العمض يمكن للجنة المصرفية أن تعر ــ، لذا الغ09ـ09

هر وثلاث سنوات، ويعلن مقل هذا القرار ويحدد فيه على الخصوص خطا التعسير المرتكب ــثلاث أش

ي صرفي والمالي أي مسير كان موضوع إيقاف عن العمل، وذلك فن أن يطرد نهائيا من القطاع المــمككما ي

ة تكرار الخطأ، ومن نتائج ارتكاب خطأ مهني جسيم خلال الممارسة العامة لوظائفه هو حرمان ـــحال

 .2سنوات 0المسيرين لمؤسسة طوال فترة لا تقل عن ثلاث  المستخدمينص من أن يكون من ــالشخ

التي  90/00من الأمر  69المذكورة في المادة  الموانعو خلو الأشخاص المعنيين من ــىهذا الشرط، هي وبقتض 

ان ان يكون مؤسسا لبنك أو مؤسسة مالية أو عضو في مجلس إدارتها وان يتولى ــلا يجوز لأي ك: تنص

خص آخر، إدارة بنك أ مؤسسة مالية أو تسييرها أو تمثيلها بأي صفة كانت، أو ــمباشرة أو بواسطة ش

الاخلال بالشروط التي يحددها المجلس عن طريق الأنظمة، لعمال وقيع عنها، وذلك ــأن يخول حق الت

 :ؤسساتــتأطير هذه الم

 

                                                           
 .، المرجع السابق91ـ01من النظام رقم  0و 6: المواد 1
 .قالمرجع الساب 91ـ01من النظام رقم 8.09.00المواد  2
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 :يـــإذا حكم عليه بسبب ما يأت

 أـ جناية

 ة أو نصب أو إصدار شيك بدون رصيد أو أمانةــب ـ اختلاس أو غدر أو سرق

 أو قيمق ارتكب من مؤتمنين عموميين أو ابتزاز أموال ــج ـ حجز عمدي بدون وجه ح

 لاســـدـ الإف

 الفة التشريع او التنظيم الخاصين بالصرفـــهـ ـ مخ

 ر في المحررات أو التزوير المحررات الخاصة التجارية أو المصرفيةـــوالتزوي

 فة قوانين الشركاتـــزـ مخال

 اء أموال استلمها احدى هذه المخالفاتـــح ـ إخف

 ت وتبييض الأموال والإرهابخالفة مرتبطة بالمتاجرة بالمخداــط ـ كل م

ليه من قبل جهة قضائية أجنبية بحكم يتم بقوة الش يء المقض ي فيه كل حسب القانون ـــإذا حكم ع

 .دى لجنايات أو الجنح المنصوص عليها في المادةــالجزائري إح

سه أو الحق بإفلاس أو حكم بمسؤولية مدنية كعضو في شخص معنوي مفلس سواء في ـــلا إذا أعلن إف

 :الاعتبارالجزائر أو في الخارج ما لم يرد لع 
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 روط المتعلقة بمباشرة العمليات المصرفيةــالش: يــالفرع الثان

يرة بالتزامات ف من قبل البنوك والمؤسسات المالية يجب أن تتحلى هذه الأخر اط المصــبعد مباشرة النش

 ومن تم القوانين المصرفية المنظمة لهذا: رضتها بالأساس طبيعة النشاط الذي تمارسهــمتعددة ف

 .الــمجال

نشاط المصرفي من قبل البنوك والمؤسسات المالية يجب أن تتحلى هذه الأخيرة بالتزامات ــبعد مباشرة ال

هذا ــومن تم القوانين المصرفية المنظمة ل :عددة فرضتها بالأساس طبيعة النشاط الذي تمارسهــمت

امها ــالمالية عند مباشرتها للنشاط المصرفي عن طريق قي الرئيسياتالنشاط وعله يجب على البنوك 

ن هوية ــأن تلتزم بالسر المهني أولا، بالإضافة إلى إلزامية تأكدها م زبائنهابالعمليات المصرفية التي تقوم بها 

ما يجب ــ، ك1مل معهم لما له من أهمية في الكشف عن جريمة تبييض الأموال ثانيا العملاء الذين تتعا

 . عليها أن تلتزم وتتقيد بالقيام بالعمليات المرخص بها قانونا دون سواها ثالثا

التي حرص عليها المشرع الجزائري على غرار تشريعات  الالتزاماتمن بين : زام بالسر المهنيــأولاـ الالت

التزام المصرفي أو البنكي بالسر المهني يكنه وبحكم مهنته فهو يطلع على أسرار الغير الذين  وـــالعالم، ه

تعاملون مع البنك أو المؤسسة المالية وبالتالي فهو ملزم على عام إفشائها للغير ويضمن ـــيمثلون الم

 .  2سما في معلومات ذلك الزبون  يعتبرهى كل ما ـــالسرية عل

ة المصرفي مماثلة للبشرية التي يلتزم بها الطبيب أو المحامي أو غيرهم ممن يتعاملون مع أسرار ـــوتعد سري

 .ر والتي تمثل حمايتها ضمان من أي تدخل عير شرعي من الغيرـــالغي

                                                           
 18ص  1990احمد بلودنين، الوجيز في القانون البنكي الجزائري، دار بلقيس للنشر،  1
 .17محفوظ لشعب، المرجع السابق،  ص  2
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خص لدى الغير بناء على الثقة الراسخة بينهما ر يمكن أن نعرفه أنه واضعة يستأمنها شــوعليه فالس

وذلك لا يقتصر فقط على المجال المصرفي وإنما تعداه إلى مجالات أخرى، كما عرفه  .1هاــبعدم إفشائ

ل ما يعرفه الأمين أثناء أو بمناسبة ممارسته مهنته وكان في إفشائه ضرر لشخص أو ــه أنه كــبعض الفق

 .حكم الظروف المحيطة بهعته أو بــلعائلته إما لطبي

مصرفي فقد ألزم المشرع الجزائري بموجب قانون النقد والقرض الالتزام بالسر ـوبالنسبة للمجال ال

منه على يخضع السر المهني تحت طائلة العقوبات  001رفي وعليه تنص المادة ــالمهني بالنسبة للمص

 .انون ـــقالالمنصوص عليها في 

 :العقوبات

 ات وكل شخص يشاك أو شارك بأي طريقة كانت في ـــإدارة، وكل محافظ حسابس ـــكل في مجل

 .ستخدميهاــتسيير بنك أو مؤسسة مالية أو كان أحد م

 نوك والمؤسسات المالية وفقا للشروط المنصوص عليها ـــــكل شخص يشارك أو شارك في رقابة الب

 .2...في ها الكتاب

ل البنوك والمؤسسات المالية، بل إنما يمتد وجوب ــالعاملين داخوعليه فالسر المهني لا يقتصر فقط 

ية بحد ذاتها، ووكل خرق من هذه الأشخاص لمبدأ ــالالتزام به إلى الهيئات الرقابية منها اللجنة المصرف

 090زائية نص عليها قانون العقوبات بموجب المادة ــالحفاظ على السر المصرفي يرتب عليه عقوبات ج

يعاقب :" رامات وتصن هذه المادة في فقرتها الأولى علىــتتراوح بين عقوبات سالبة للحرية وغمنه وهي 

دج الأطباء والجراحون والصيادلة  1.999إلى  199ة من ــبالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرام

                                                           
 -0ل شهادة الماجستير في الحقوق، كلية الحقوق جامعة الجزائر ـــمذكرة لني" مصرفيــالسر ال" يلى، السرية في البنوكــــبوساعة ل -1

 .11ص -1909-1900يوسف بن خدة، 
 .90/00الأمر رقم  -2
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ة على اسرار اص المؤتمنين بكم الواقع او المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتــوالقابلات وجميع الأشخ

 .1..."ا في غير الحلات التي يوجب عليهم القانون إفشائها ويصرح لهم بذلكــأدلى بها إليهم وإفشاءه

ع إفشاءها السر المهني لعقوبات صارمة، إلا أنها لا ــون أخضــمادة أن القانـما يلاحظ من خلال هذه ال

ي مشروع وجائز وذلك بحكم القانون، وفي اء للسر المهنــتطبق على كل افشاء فيمكن القول إن هناك إفش

تلتزم بالسر من مراعاة الأحكام الصريحة : د والقرض ما يليــمن قانون النق 001هذا الإطار تضيف المادة 

 . للقوانين

 :جميع السلطات ما عدا

 ن بإدارة البنوك والمؤسسات الماليةـــالسلطات العمومية المخولة بتعيين القائمي. 

 راء جزائيــائية التي تعمل في إطار إجالسلطات القض. 

 ات إلى المؤسسات الدولية المؤهلةــالسلطات العمومية الملزمة بتبليغ المعلوم. 

 .هويل الارهابــلاسيما في إطار محاربة الرشوة وتبييض الأموال وت

 096مل لحساب هذه الأخيرة طبقا لأحكام المادة ـــاللجنة المصرفية أو بنك الجزائر الذي يع 

 .2...أعلاه

مالية وأي شخص تكفله اللجنة المصرفية في إطار ـــيضاف إلى هذه السلطات البنوك والمؤسسات ال

ضاحات أيا كانت طبيعتها، إضافة إلى هذا أدخل المشرع ـــوظيفتها الرقابية بتزويدها بأية معلومة أو أية اي

رهاب واجب الإخطار بالشبهة، والذي يتعلق بتبييض الأموال وتمويل الا  3الجزائري في القانون المتعلق

مشتبه فيها التي يقوم بها ومصدرها والذي يعد خروجها عن ــبالتصريح بهوية العميل وكل العمليات ال

                                                           
 .88/081الأمر رقم  -1
 .90/00الأمر رقم  -2
 .90-00من الأمر رقم  090المادة  -3
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ات العالم تلزم المعنيين بالحفاظ على السر المهني بصفة عامة والسر ــالسرية المصرفية، وإن كانت تشريع

نها للمصلحة الخاصة للزبون إلا أنه يبقى من الضروري ولسبب ة مـــالمصرفي بصفة خاصة حماي

عمل من أجل الموازنة بين المصلحة الخاصة للزبون والمصلحة العامة ـــخصوصية النشاط المصرفي، ال

سرية ورفعها في مجالات عديدة خاصة منها المجال المصرفي من أجل حماية ـــالتي تفترض التخلي عن ال

للدولة ومكافحة الجرائم المالية بأشكالها، فالسرية المصرفية رغم أنها تحقق الأمن  اديــالنشاط الاقتص

وفضاء مناسب من أجل  1زبائن فهي في نفس الوقت تعد وسيلة من وسائل تهريب الأموالــفي نفوس ال

ية ــبـــراوغة القانون لتحقيق أهداف خاصة وغير مشروعة، وعليه فالسرية المصرفية يجب أن تبقى نســم

 .حفاظا على هذا القطاع

 :التأكد من هوية العملاء: ثانيا

ي على البنوك أن تحرص عليها وذلك نظرا لانتشار ــمبدأ صرف تمليك بعد المبدأ من بين الأساسيات الت

وال التي تجد البنوك والمؤسسات المالية كأفضل منفذ ـييض الأمــالجرائم الاقتصادية بالتحديد جريمة تب

جاه المجرمين الاقتصاديين استوجب معظم قوانين العالم وأزمة  ـــأجل غلق هذه المنافذ تلها ومن 

د من هوية العملاء والزبائن الذين يتعامل معهم وكذا التأكد من ــتأكــالبنوك والمؤسسات المالية على أن ت

نوك تحت تصرف ؤلاء الأشخاص لدى البنوك، وذلك عن طريق وضع البــمصادر الأموال التي يودعها ه

 .يــكــموعة من المعلومات التي يجب على الزبون ملؤها قبل فتح أي حساب بنــجــالزبائن لنماذج تتضمن م

ة الشخص الطبيعي بتقديم وثيقة رسمية صادرة عن جهاز رسمي في الدولة، ــيلتزم البنك بالتأكد من هوي

ية الصلاحية تتضمن صورة المعني وتوقيعه نية أو أية وثيقة أخرى رسمية سار ـــكبطاقة التعريف الوط

ه والتأكد من صحة ذلك التوقيع عن طريق مقارنة التوقيع المقدم للبنك مع ذلك ــوالبيانات المتعلقة ب

وثائق تقوم بدور لا يستهان به في الوقاية، من جرائم تبييض الأموال ومكافحتها، عن ـــالتوقيع الوارد في ال

شر على الوثائق والمستندات المرسلة إليه من طرف هذه البنوك والمؤسسات ة التي تباــطريق الرقاب
                                                           

 .010، المرجع السابق، ص"سر المصرفيــــــــال" بوساعة ليلى، السرية في البنوك -1
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ريق الرقابة التي تقوم بها في عين المكان مقابل اتخاذها لإجراءات تأديبية ضد أي بنك ـــالمالية، أو عن ط

دم التزامه بالقواعد الموضوعة في مجال مكافحة جريمة تبييض الأموال أو عن عدم قيامه ـــقبل ع

 .ار بالشبهةـــالأخطب
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 :وناــــالتقيد بالعمليات المرخص لها قان: ثالثا

سات المالية العمليات التي يحق لها أن تزاولها في المجال المصرفي ــلقد حدد النقد والقرض للبنوك والمؤس

تعدي رض والنقد وفقا لما نص عليه قانون النقس والقرض دون سواها وأي ــوالتي رخصها لها مجلس الق

يات أو قيام هذه البنوك والمؤسسات المالية لعمليات تجارية خارجة عن تلك ـــأو خرق لهذه العمل

 .خضع بذلك لعقوبات تتخذها اللجنة المصرفيةـــالمرخص بها لها فهي ت

 :عميات التي تختص بها البنوك والمؤسسات المالية وتتمثل فيـــال 90/00من الأمر رقم 11حددت المادة 

 .مينة والقطع المعدنية الثمينةــعمليات على الذهب والمعادن الث -

 .وج مالي واكتتابها وشرائها وحفظها بيعاـــتوظيف القيم المنقولة وكل منت -

 .سيير الممتلكاتـــالاستشارة والمساعدة في مجال ت -

لتسهيل إنشاء  ة المالية، وبشد كل عام كل الخدمات الموجهةـــالاستشارة والتسيير المالي والهندس -

مائها بالإضافة إلى هذه العميات فالبنوك مخولة دون سواها بجميع ـــالمؤسسات أو التجهيزات وإن

العمليات المصرفية من تلقي الأموال من الجمهور وعمليات القرض ووضع وسائل الدفع تحت 

ن وإدارة هذه الوسائلــتصرف الزبائ
1. 

سة المالية بالعمليات المرخص لها أن تقوم بها فإنها تقض ي ـــسوعليه فإذا ما ثبت إخلال البنك أو المؤ 

 :ك او المؤسسة المالية المخلة بالتزامها بإحدى العقوبات التاليةـــوبصفة صارمة بعد توجيه تحذير للبن

 ذارـــالان 

 وبيخـــالت 

 ع من ممارسة بعض العمليات وغيرها من أنواع الحد من ممارسة النشاطـــالمن 

                                                           
 .00-90من الأمر رقم  19و 88المواد  -1



 سلطة قاضي إداري في مجال منازعات متعلقة في لجنة المصرفية                                 :الثانِ الفصل
 

67 
 

 يف المؤقت لمسير أو أكثرـــالتوق 

 هام شخص أو أكثرـــإنهاء م 

 1تمادـــسحب الاع. 

صرفية لها دور هام وفعال في حفظ النشاط المصرفي عن طريق الرقابة ــمـدم فاللجنة الـــمن خلال ما تق

عقوبات لى هذا النشاط، إذ أنها وبصدد قيامها بهذه الرقابة قد تقوم بتوقيع ــــالتي تقوم بها وبصرامة ع

كام التشريعية والتنظيمية المسيرة للنشاط المصرفي والتي قد تصل إلى سحب ــن للأحـعلى المخالفي

 .يةــرفــمصـنة الـجــلـذه الــخـــتت ردعي طر إجراء عقابيـــالاعتماد كأخ

يق الرقابة اط المصرفي عن طر ـــال في حفظ النشــلال ما تقدم فاللجنة المصرفية لها دور هام وفعــن خــم

صدد قيامها بهذه الرقابة قد تقوم بتوقيع عقوبات ــالتي تقوم بها وبصرامة على هذا النشاط، إذ أنها وب

سيرة للنشاط المشرفي والتي قد تصل إلى سحب ــعلى المخالفين للأحكام التشريعية والتنظيمية الم

 .يةـــالاعتماد كأخطر إجراء عقابي تتخذه اللجنة المصرف

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . من نفس الأمر 007-000المادة  -1
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 :رــاحترام مقاييس التسيي: الفرع الثالث

تي يتعرض لها النشاط المصرفي لذلك حرص المشرع الجزائري ــتعد مخاطر التسيير من أكبر المخاطر ال

بصراحة على مدى  01المعدل والمتمم في المادة  90/00ص في الأمر رقم ـعلى تشديد الرقابة عليه، وعليه ن

ت المالية باحترام مقاييس التسيير الموجهة لضمان سيولتها وقدرتها على ساـــوجوب التزام البنوك والمؤس

ر من أدل تحقيق التوازن في بنيتها المالية، وكل خرق لهذه القواعد يؤدي إلى ــالوفاء تجاه المودعين والغي

( أولا)ة من أجل إصدار عقوبات وتتمثل هذه القواعد في احترام مقاييس الحذرـــتدخل اللجنة المصرفي

 (.ثانيا)فافيةـــواحترام مقاييس الش

 :احترام مقاييس الحذر: أولا

ية عدة التزامات اتجاه نفسها واتجاه زبائنها وعملائها، ـــيقع على عاتق البنوك والمؤسسات المال

و التزامها بالتسيير الحسن للنشاط المصرفي، في مقابل ذلك ــوبالخصوص الالتزام الأكثر منه ضرورة ه

 .الةــابة صارمة وفعوجود بق

مؤسسات المالية لمجموعة من القواعد التي من شأنها تنظيم نشاطاتها وسيرها، ـلذلك تخضع البنوك وال

ابة شديدة عليها من جهة ومن جهة ثانية تهدف إلى الحد من الانقاص من المخاطر ــوبفضلها تحقق رق

كل إخلال في هذه القواعد يؤثر بشكل رهيب على قرارها وحماية أموالها وأموال زبائنها، و ــالتي تهدد است

 .بنوك والنشاط المصرفي ككلــاستقرار ال

لطات النقدية منها مجلس النقاء والقرض قد وضع عدة أنظمة في هذا ــنجد في هذا الصدد أن الس

من طرف اللجنة المصرفية قد  نوك لدى احترامها وإلا تتعرض الجزاءاتـــالتي يجب أن تلتزم الب. 1المجال

اد والذي يعد أخطر الاجراءات الجزائية، وتعرف الرقابة على التسيير على ـــتصل إلى حد سحب الاعتم

                                                           
 .10شيخ عبد الحق، المرجع السابق، ص -1
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د والتنظيمات ومبادئ تلتزم بها البنوك والمؤسسات المالية من أجل ضمان ـــأنها مجموعة من القواع

 :فيرفي وتتمثل هذه القواعد لاـــحسن سير النظام المص

 ةـــالنسب الاحترازي. 

 يـــالاحتياطي الالزام 

 دـــاحتياطي الفوائ 

 عـــالتأمين على الودائ (disposait  assurance) 

 :ةــــالنسب الاحترازي

امة وفي الجزائر خاصة إفلاس عدة بنوك، ومن أهم الأسباب ـــجال المصرفي في العالم عــمـلقد عرف ال

تسيير وغياب الرقابة الصارمة للمخاطر المصرفية، وفي هذا ــي سوء الالتي كانت وراء هذه الظاهرة ف

ظام المصرفي ومنها القواعد الاحترازية وتسمى ايضا بالمعايير ـــالصدد تم اعتماد معايير وقائية في الن

المتكاثرة التي موعة من التنظيمات التي تؤدي إلى تدارك المخاطر ـــالاحترازية، والتي يمكن تعريفها بأنها مج

ال المصرفي خاصة، وهذا من أجل حماية المودعين والسير الحسن ـــيوجهها القطاع المالي عامة والمج

وأخيرا نسبة ( ب)ونسبة الملاءة( أ)مثل هذه التنظيمات في نسبة السيولةـــللبنوك والمؤسسات المالية وتت

 1 (.ج)توزيع الخاطر

  (ratio de liquidité)  نسبة السيولة

تي حددتها السلطات النقدية والسلطات النقدية والسلطات ــمن بين أهم المعايير الاحترازية الأولى ال

ي نسبة السيولة، بحيث يقوم البنك بالاحتفاظ على قدر معين ــالرقابة على القطاع المصرفي في العالم ه

                                                           
 .00ص بلعيد ذهبية، المرجع السابق،  -1
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مستقبلا وهذا لمواجهة أي طلب وقوع في خطر عدم توفر السيولة ــاو نسبة معينة من الأموال لتفادي ال

 .1رـــمن المودعين بسحب مبلغ معتب

درة البنك على تلية التزاماتها تجاه المودعين والدائنين، كذلك ـــلهذا تعرف السيولة النقدية على أنها ق

ول سائلة بسرعة من دون أن يترتب على هذه العملية أي ـــقدرة البنك لتحويل أصوله بسهولة إلى اص

باب خطر السيولة هو السحب غير المتوقع من قبل المودعين أو ــأو يؤثر في أربابه، لأن من بين أسخسائر 

 .هاــالتعهدات التي يجري

أو هي قدرة البنك على مقابلة التزاماته بشكل فوري . 2ولات البنكـدخـت مــالبنك وبالخصوص إن فاق

 .3خسارة في القيمة ول إلى نقد وسائل وبدون ـوذلك خلال تحويل أي أصل من اص

ار أو حتى التقليل منها أو من المستحيل القضاء عليه كون أن النشاط ــومن أجل تفادي مثل هذه الأخط

اس الخطر، بكون عن طريق التسيير الحسن والتطبيق الصارم للقواعد ــالمصرفي يقوم على أس

والقرض حتى القواعد القانونية  ي تصدرها المؤسسات النقدية كمجلس النقدـالقانونية والتنظيمية الت

ي تصدرها المؤسسات النقدية كمجلس النقد والقرض حتى القواعد المقدمة من طرف ـوالتنظيمية الت

جهاز المصرفي خاصة بعد ـــات الدوية مثل اتفاقية بازل الدولية التي كانت لها أثر كبير على الــالاتفاقي

ثمار ونزع القيود عنه وازدياد حجم المنافسة المحلية تحرير المجال المصرفي للقطاع الخاص والاست

ارمة تحكم قواعد سير المهنة ـــوالعامية، فعملت لجنة بازل على فرض قواعد جديدة وتشريعات ص

 .المصرفية

                                                           
 .099بلعيد ذهبية، المرجع السابق، ص -1
 11، مسؤولية ابنك المركزي في مواجهة الأخطار المصرفية في ظل القانون الجزائري، المرجع السابق، ص نةــــــزایت وازو ـــآي -2
سيولة ــــاليوم دراس ي حول أزمة ال". صادــــة القطاع للاقتــــدية وأهميــــولة النقــــية السيـــأهم" ي، مداخلة بعنوانـــقريش وعيــــحمد الجمــم -3

 .181، ص1900أفريل  00جامعة ورقلة،  -90النقدية في الجزائر، مجلة الباحث، ع
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ل ــل إخلال وخرق لهذه الأنظمة والقواعد، يستوجب تدخل اللجنة المصرفية التوقيع جزاءات على كــوك

تشريعية ــــا لجنة مكلفة بمراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالية للأحكام الالمخالفين باعتباره

 .1والتنظيمية وتسهر على احترام قواعد حسن سير المهنة

 (:ratio de solvabilité)بة الملاءةـــنس

التي يمكن  ملاءة،ـــــي الحذر منها هي نسبة الــــن بين القواعد والأنظمة التي يجب على البنوك توخــم

ددها بنك الجزائر في ـــد حــتعريفها عمومي على أنها آلية لضمان قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته وق

ع الأخطار اتجاه زبائنه ـــــــيهدف الأول إلى ضمان تغطية الأخطار، أما الثاني إلى ضمان توزي. نوعين

 .ات بنك الجزائرـــصوص عليها في تعليمبالمئة فهي من 6وعملائه، وهذه النسبة قد تم تحديدها بـ

تي مرت عليها الجزائر فكانت ـــولكن مرت هذه النسبة بعدة تغييرات ذلك حسب التغيرات الاقتصادية ال

 .00012سنة  % 6بة ــر في نــلتستق % 8بـ 0001، % 8بـ 0008، % 7بـ 0001نسبة الملاءة في 

طر عدم الملاءة أين يكون فيها البنك ـــقد يقع فيها يسمى بخ أما في حالة عدم احترام البنوك لهذه القواعد

جز في ذمته المالية، ما ينتج عليه عدم ـــفي حالة عسر بحيث تفوق الخصوم الأصول، فيكون البنك في ع

ولة مالية ولا أصول أخرى يواجه بها خصومه، وفي هذا ـــالقدرة على الوفاء لزبائنه وذلك لعذم وجود سي

ذه القواعد التي تقلل من الوقوع في مخاطر ـــم البنوك على احترام تسيير أموالها واحترام هالشأن تلتز 

مالية لذلك على ابنوك الاحتفاظ على نشبة من الأموال لمواجهة أي خطر والهدف من نسبة الملاءة هو 

قواعد صارمة وعلى دولة عامة، لهذا فالمشرع وضع ــــالوقاية والحماية للنظام المصرفي خاصة واقتصاد ال

                                                           
 .18الحق، المرجع السابق، ص، المرجع السابق، د شيخ عبد 90/00من الأمر رقم  091المادة  -1
 .11عجرود وفاء، المرجع السابق، ص -2
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عد وسيلة الحماية التي تضمن استمرارية البنك أو ــالبنوك احترامها والالتزام بها، لأن نسبة الملاءة ت

 . 1المؤسسة المالية

 (:ratio division des risque)مخاطرـــسيم الـــــنسبة تق

مجموعة من المستفيدين بة بضمان أن قيمة المخاطر الناتجة عن كل مستفيد أو عن ـــتسمح هذه النس

اوز نسبة معينة من الأخطار الاجمالية ومن الأموال الخاصة، من اجل تفادي تركيز هذه المخاطر ـــلا تتج

 :وتنقسم إلى. 2واء مع نفس الزبون او مجموعة من الزبائنـــس

ملياته مع وهي النسبة القصوى بين المخاطر التي يتعرض لها بسبب ع: اطر الفرديةـــنسبة تقسيم المخ -

سنة  % 09إلى  001سنة  %79، ثم انخفضت من % 11بـ 0001د حددت في سنة ـــالمستفيد نفسه، ولق

 .قاعدة هو أن هذه المخاطر يجب أن تكون أقل من ربع الأموال الخاصة للبنكــــ، ولكن ال0000

لها البنك أو  وهي النسبة القصوى بين مجموع المخاطر التي يتعرض: رى ــنسبة تقسيم المخطر الكب -

 .3املاته مع مجموعة من المستفيدينــالمؤسسة المالية بمناسبة تع

ات المتحدة الأمريكية أول دول فرضت في تشريعاتها قاعدة الاحتياطي ـــتعتبر الولاي: الاحتياطي الالزامي

نقد بموجب قانون ال 0009ا الجزائر فقد نصت على ذلك في سنة ــ، ام0000الالزامي وذلك في سنة 

المعدل والمتمم، والاحتياطي الالزامي هي قاعدة من  90/00الملغى بموجب الأمر رقم  09/09والقرض 

يس الحذر والتي يمكن أن نعرفها أنها نسبة من رأس المال يلتزم كل بنك أو مؤسسة ــــقواعد احترام مقاي

عملها أثناء وقوع البنك أو طاعها من رأسمالها وتوضع لدى البنك المركزي، والذي يمس ـــمالية باقت

لمالية في ازمة مالية أو تعثر مالي، وهي قاعدة في مصلحة البنوك والنظام المصرفي وبالتالي ـالمؤسسة ا

                                                           
زائري على ضوء معايير، بازل، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، تخص نقود مالية وبنوك، ــــهاز المصرفي الجــث الجــكركار مليكة، تحدي -1

 .01ص -1997صادية وعلوم التسيير، جامعة سعد ودحلب، البليدة، ــــكلية العلوم الاقت
 .090سابق، صــبلعيد ذهبية، المرجع ال -2
 .106، المرجع السابق، ص زاینةأيت وازو  -11عجرود وفاء، المرجع السابق، ص -3
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 % 01و % 9بين  191-97وطني ككل، تقدر نسبة الاحتياطي الالزامي حسب النظام رقم ــالاقتصاد ال

 .1لاس أو تسوية قضائيةــــي وضعية إفوك التي تكون فــــن هذه النسبة ابنـــويستثنى م

من الأرباح  % 09زائر يقتطع ـــنك الجــمن قانون النقد والقرض المعدل والمتمم فغن ب 16وحسب المادة 

 (.ناتو والأعباء والمؤ  الاستهلاكاتبمعنى النتائج الصافية من ) السنوية

الاقتطاع بمجرد بلوغ الاحتياطي قيمة  ي، وتتوقف الزامية هذاـــويحتفظ بها لصالح الاحتياطي القانون

 .2الرأسمالي

دة فإنه كل تخلف أو نقص في هذه القيمة يقوم بنك الجزائر بإبلاغ ــومن أجل تفعيل وتطبيق هذه القاع

ل فرض العقوبات المقررة لكن هناك حالات يمكن للجنة المصرفية ـــالسلطة المكلفة بالرقابة من أج

 .3أشهر بعدم تكوين الاحتياطي الالزامي 98بالترخيص لمدة أقصاها ستة 

و أن المشرع الجزائري إضافة إلى نصه على القواعد الخاصة ـــما يمكن استنتاجه من خلال ما سبق ه

ص أيضا على مجموعة من القواعد المتعلقة بالمباشرة المهنة ـــبالدخول في المهنة المصرفية فهو ن

دى تقيد واحترام البنوك والمؤسسات المالية، لذلك خلق أجهزة ـــالمصرفية، وعليه نظم الرقابة على م

اصة الدور الذي تلعبه اللجنة المصرفية وهي تتبع العمليات ـــخاصة من أجل ممارسة الرقابة خ

قياس الحذر والصرامة في تطبيق القوانين المصرفية والأنظمة ـــــمـالمصرفية من مدى احترام البنوك ل

 .المطبقة لها

  

                                                           
 -11، يحدد شروط تكوين الحد الأدنى الاحتياطي الالزامي، جرد، ع1997مارس  97مؤرخ في  91-97من النظام رقم  0فقرة  1المادة  -1

 .1997فريل أ 16الصادر في 
 . 10-16الطاهر لطرش، تقنيات البنوك، مرجع سابق، ص -2
 .، المرجع السابق91/97من النظام رقم  -6-1المادة  -3
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 :احتياطي الفوائد

لم ينص عليها  18قواعد التي سبق لنا ذكرها، لكن من الملاحظ أنها ــإن هذه القاعدة لا تقل فائدة من ال

ظمة المطبقة له إلا أنه نص عليها المشرع الجزائري في القانون التجاري ــسواء قانون النقد والقرض الأن

 :اءت كما يليـــمنه التي ج 110وهذا في المادة 

دودة وشركات المساهمة يقتطع من الأرباح سندات نصف العشر على ــفي الشركات ذات المسؤولية المح" 

تضاء الخسائر السابقة، ويخصص هذا الاقتطاع لتكوين مال احتياطي ـــالأقل وتطرح منها عند الاق

الجزء غير  ك تحت طائلة بطلان كل مداولة مخالفة ويصبح اقتطاع هذاـــيدعى احتياطي قانوني وذل

 .1"شر رأس المالــإلزامي إذا بلغ الاحتياطي ع

مشرع الجزائري وفي القانون التجاري تحدث عن اقتطاع الأرباح ـــمن خلال هذا النص نستخلص أن ال

ات المالية تعد شركات مساهمة لذلك فهي تخضع للاحتياطي القانوني، ـــويفهم منه أن البنك والمؤسس

 .ذا الاحتياطي القانوني إذ بلغ رأس المالـــبتكوين هوتصبح غير ملزمة 

 (:disposaitassurance) التأمين على الودائع

ية وقائية للبنوك والمؤسسات المالية، وتعد من بين القواعد ـــتعتبر هذه القاعدة أساسية ولها أهم

صبح المشرع الجزائري يهتم ي مفادها حماية أموال المودعين، ولقد اــوالت. 2المقترحة من طرف لجنة بازل 

 09-09دها القطاع المصرفي الجزائري فنص عليها في قانون رقم ــبها خصوصا بعد الفضائح التي شه

 006وذلك في المادة  3المعدل والمتمم 00-90رسها كذلك في الأمر رقم ــالملغى المتعلق بالنقد والقرض، وك

تمويل صندوق ضمان الودائع المصرفية بالعملة لى ابنوك أن تشارك في ــيجب ع" منه أين تنص على

                                                           
 .  ،11/19من الأمر  110المادة  -1
 . 80عجرود وفاء، المرجع السابق، ص -2
 . 077، المرجع السابق، ص زاینةآيت وازو  -3
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زائريين على كل بنك أن يدفع إلى صندوق الضمان علاوة ضمان سنوية نسبتها ـــالوطنية ينساه بنك الج

وعلى هذا الساس ألزم المشرع ابنوك في تمويل . 1على الأكثر من ملف ودائعه( % 0)واحد في المائة

ضمان تعويض المودعين في حلة عدم قدرة البنك على الوفاء  ودائع، وهذا من أجلــصندوق ضمان ال

 .ها من البنك سحب ودائعهمــلبــلمولدين عند وط

-97ق بضمان الودائع المصرفية وذلك بموجب نظام رقم ــولقد اصدر مجلس النقد والقرض نظام يتعل

ن الفعالية المصرفية وك اليوم اصبحت تطبق قواعد الحذر لضماــفالبن. 1997مارس  97الصادر في  90

شرع اقر على ابنك الاستفادة من ذلك الضمان في حالة توقفه عن الدفع، ــمن خلال ضمان ودائعها، والم

هدد سلامة أموال المودعين أو يهدد النظام المصرفي بأكمله، كما تستفيد من ذلك ــأي أنه يوجد خطر ي

و أن تقوم اللجنة المصرفية بالتأكد من أن لاس أو التسوية القضائية، بشره واحد هــفي حالة الاف

 .واحد وعشرون يوما 10موجودة لدى البنك أصبحت غير متوفرة وذلك أجل اقصاه ــالودائع ال

هة الموكلة لها مهمة تسيير نظام التأمين على الودائع هي شركة ضمان ــما تجدر الإشارة إليه، هو أن الج

 019ة تؤسس من طرف بنك الجزائر وفقا لما جاء في نص المادة ركة مساهمــالودائع المصرفية وهي تعد ش

 .متعلق بالنقد والقرض الملغىــال 09-09من القانون رقم 

ع الفضائح التي عرفها القطاع المصرفي الجزائري ومنها فضيحة ــوإنشاء هذه الشركة جاء متزامنا م

 .2خليفة بنك

الودائع بإعلام اللجنة المصرفية وتقدم لها كل المعلومات وكل إخلال في هذه القاعدة تقوم شركة ضمان 

مخالفة وبذلك تتخذ اللجنة المصرفية بوصفها لجنة مختصة في مراقبة ــالتي تساعدها على تقدير ال

من خلال كل هذا يتضح لنا أن أهمية التأمين على الودائع . 3انونية اللازمةـــهذه التحركات العقوبات الق

                                                           
 .المعدل والمتمم 00-90من الأمر  006 المادة  -1
 . 71 -077، المرجع السابق، ص زاینةآيت وازو  -2
 . 87عجرود وفاء، المرجع السابق، ص -3
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تطبيق الجيد لقواعد السر السليم، ومدى احترام البنوك المقاييس الحذر في ـــليتضمن من خلال ا

ادي أي إخلال قد يفاجئ القطاع المصرفي لذلك يترتب على هذه القاعدة أهداف ــالتسيير من أجل تف

 :كثيرة منها

 يةوي الثقة المصرفية عن طريق حل المشاكل والأخطار المصرفــقاعدة التأمين على الودائع تق. 

 ة بين البنوك من أجل جذب الودائع من أجل تقديم خدمات ــالحد من المنافسة غير المشروع

 .مصرفية

 م خبرة كافية في هذا المجال ومحدودية مواردهم الماليةــحماية المودعين الذين ليس له. 

 يؤدي إلى ل لمشكلة أو خطر عدم توفير السيولة وعدم الملاءة مما ــآلية تأمين الودائع بمثابة ح

 .1زام بالوفاء عند طلب المودعين لسحب ودائعهمــعدم قدرة البنك على الالت

ع نظام وقائي وحمائي، فشركة التأمين على الودائع تعمل على الحصول ــيعتبر نظام التأمين على الودائ

ع السلطات رى أنها مروية، وفي المقابل وبفضل ذلك فهي تبقى في اتصال دائم مــعلى المعلومات التي ت

بليغ عن كل المخالفات والممارسات التي من شانها أن تخلف مشاكل وفضائح على ـــالرقابية من أجل الت

ا يؤثر سلبا على القطاع المصرفي خاصة، والاقتصاد الوطني برمته لذلك فمراقبة ــالقطاع المصرفي، م

وعليه فالصرامة في . الوطني كلهؤسسة مالية يؤدي بالضرورة إلى حماية الاقتصاد ــوحماية بنك أو م

د سير المهنة المصرفية من الضروريات الأولى التي تكلف الهيئات الرقابية كاللجنة المصرفية ــتطبيق قواع

ة ــة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالية لمثل هذه القواعد، وفي حالة عدم الامتثال لهذه الأنظمــلمقارب

 .ت عقابية تستغلها في هذا الشأنواللجنة المصرفية لها صلاحيا

  

                                                           
 . 091بلعيد ذهبية، المرجع السابق، ص -1
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 :مقاييس الشفافية في ممارستها لالتزاماتها: ثانيا

بحيث تعد الشفافية من المبادئ المكرسة في العالم وشددت على الالتزام بها معظم قوانين العالم وكذا 

تناوله من خلال  ابها يؤدي بالضرورة إلى فساد خاصة للبنوك، وهذا ما سيتمــالاتفاقيات الدولية، لأن غي

 .حافظي الحسابات المقاييس الشفافية وكذا الشفافية في الالتزام بالمحاسبةــتبيان مدى احترام م

 :محافظي الحسابات

ادئ المعروفة في القانون الإداري، ففلسفة الإدارة تقوم على روح المسائلة ـــإن الشفافية من بين أكبر المب

ها، وعليه فالبنوك والمؤسسات المالية بدورها هي أيضا ملزمة بتوفير ي قرارتــوالشفافية في أعمالها وف

مهور وشفافة وذات مصداقية اتجاه زبائنها وتلتزم بالشفافية والافصاح عن ــمعلومات صحيحة للج

 .ائن وأصحاب المصالح للحد من الفساد ومكافحتهــالمعلومات اللازمة للزب

ين بالإفصاح عن المعلومات الخاصة بالبنك الذي يشرف على مكلفــفمحافظ الحسابات من بين هؤلاء ال

ردي رأيه في القوائم المالية التي ينرها البنك بكل موضوعية ومصداقية، ــالمراقبة عليه، فهو يجب أن ي

إعداد التقارير النهائية وهذه الأخيرة تكون من بين الموارد الأساسية للحصول على ــوكونه هو الذي يقوم ب

حيحة والشفافة عن البنوك والمؤسسات المالية، فالمحافظون عند نشر القوائم ــت الصالمعلوما

دى ابنوك والمؤسسات المالية فهم كما سبق أم ذكرنا، لأنهم بمثابة حراس حقيقيين على ــالحسابية ل

لمودعين هم يقومون بالرقابة على البنك والمنظومة البنكية كلها لأن أهميتهم تظهر في حاجة اــالبنوك ف

مساهمين لمعرفة سلامة ودقة الأوضاع المالية والإدارية المعروضة عليهم، ولأن من أهم المبادئ ــخاصة وال

ل ــتي تقوم عليها الأجهزة الرقابية خاصة محافظو الحسابات هو مبدأ الثقة والأمانة والمصداقية، وكــال

افظي ــأكبر الممارسات التي تتنافى مع مهام مح مخالفة لهذه المبادئ بعد ذلك خرقا لأخلاقية المهنة، ومن

 :الحسابات هي

 ر حقيقيــإخفاء الحقائق ومحاولة إظهارها بشكل غي. 
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 ى الحقيقةــمحاولة المراوغة بالحسابات حتى لا تظهر عل. 

 خــال...محاولة تعديل أو إزالة الحسابات. 

 1ك أو المؤسسة الماليةــتعديل وتغيير في أسس اهتلاكات البن       . 

ه دور فعال وقوي في مكافحة الغش وعدم الشفافية في ــونخلص إلى القول أن محافظ الحسابات ل  

ات هو إظهار والافصاح عن المعلومات والحسابات داخل ــالقطاع المصرفي، لأن مهام المحافظ الحساب

بية بكل خرق أو ما لفة، مما بة وكذلك إبلاغ السلطات الرقاــالبنوك والمؤسسات المالية، ويتسنى له مراق

ن المقرضين والمستثمرين والمتعاملين معها، فمحافظ ــيبعث ثقة في البنوك خاصة عند المودعي

وك للحد أو مكافحة الفساد الإداري، وكذلك هم يخضعون ــالحسابات يعد طرف في تفعيل آليات البن

 .الخ...بيخ، المنع من مواصلة مراقبة بنكلط عليهم عقوبات كالتو ــلرقابة اللجنة المصرفية التي قد تس

 :الالتزامات المحاسبية

ع المقاييس والقواعد، فوضع قاعدة تلتزم بها البنوك ــبما أن مجس النقد والقرض هو المختص في وض

رام مقاييس الشفافية، تلتزم البنوك إلى جانب التزامها ـتــوالمؤسسات المالية وهي الالتزام بالمحاسبة، اح

أشهر لنهاية السنة المحاسبية  8ر حساباتها السنوية خلال ــيس الحذر، احترافية مجبرة على نشبمقاي

ات القانونية، وفقا للشروط المحددة من المجلس كما يمكنه ــالمالية، ويكون في النشرة الرسمية للإعلان

وفقا لمبدأ الشفافية زامي عند نشر هذه الحسابات أن يكون ــومن الال 2أن يلزمها بنشر معلومات أخرى 

ات، لها فعالية وأهمية أكثر إما للبنك بحد ذاته أو الجمهور الذي ــوالمصادقة لكي تكون هذه المحاسب

لأن بفضل هذه النشرات السنوية يتأكد الجمهور . الخ... لاء البنك والمودعينــنعلمهم بذلك كالزبائن وعم

 .ى الوفاء والشفافيةــمن قدرة البنك عل

                                                           
 .01 -6عبد العالي محمدي، المرجع السابق، ص -1
 .81عجرود وفاء، المرجع السابق، ص -2
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لطات الرقابية خاصة منها اللجنة المصرفية، بحيث ـــه الشفافية تكون لها أهمية بالنسبة للسكذلك هذ

 .ل إليها نسخة من المحاسبة الماليةــتتمكن من ممارسة مهامها الرقابية، لأنها ترس

 :ةــآليات عمل اللجنة المصرفي: المطلب الثالث

المصرفية وسائل تمكنها من الاطلاع على سير عمل نة ــلقد وضع المشرع الجزائري تحت تصرف اللج

ة رصدها اختلالات أو خروقات من خلال المعاينة التي ـــ، وفي حال(المطلب الأول )البنوك بشكل منتظم

 (.المطلب الثاني) ب الحالة، تدابير وقائيةــتقوم بها يخول للجنة المصرفية أن تتخذ حس

 :المصرفية على سير العمل البنكي لاع اللجنةـــية اطـــكيف: الفرع الأول 

فإن بنات الجزائر هو من يتولى عملية الرقابة لحساب اللجنة .001-90من الأمر  096ادة ــطبقا لنص الم

لف أي شخص تراه مناسبا للاضطلاع بهذه المهمة التي قد تتم بناء ــة، ويمكن لهذه الأعيرة أن تكـــالمصرفي

 (.الفرع الثاني) ن المكانـــعي أو في( الفرع الأول ) على الوثائق

 (:le contrôlesurpiéces)مستنديةــالرقابة ال: الفرع الثاني

ل إلى المفتشية الخارجية، وهي عبارة عن مديرية ملحقة ـــتوك 1990دية إلى غاية ـــــمستنــكانت الرقابة ال

اتساع شبكة البنوك والمؤسسات ة للمفتشية العامة لبنك الجزائر، غير أنه وبفعل ــبالمديرية العام

زائر، تم استحداث هيئة مختصة داخل المديرية العامة للمفتشية العامة تتولى مهمة ـــالمالية في الج

 :دية، في هذا الشأن تسهر هذه الهيئة المتخصصة على ما يليـــمستنـــالرقابة ال

 اليةأكد من نظام إرسال المعلومات من قبل البنوك والمؤسسات المــالت. 

 هر على احترام الاستمارات التنظيمية الخاصة بالتصريحــالس.. 

 أكد من صدق المعلومات المتلقاةـــالت. 

                                                           
 .لق بالنقد والقرضيتع -00-90أمر رقم  -1
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 أكد من احترام القواعد والنسب الاحترازيةــالت 

 مان معالجة المعلومات المتلقاة وتطابقها مع التنظيم الساري المفعول ـــض. 

 ض ـــالاقتضاء إخطار اللجنة المصرفية في حالة الرف ادة طلب التصريحات غير المرسلة، وعندـــإع

 .أو تقديم معلومات خاطئة

 .نة المصرفية تقارير تلخيصية بشأن الرقابة المستندية المنجزة وتتخذ ما تراه مناسبا بشأنهاــوتتلقى اللج

بالنسبة لعدد  % 97يفا يقدر بــــا طففاض  ـــــمستندية، انخــسجلت مديرية الرقابة ال 1901ة ـــوخلال سن

حالة عدم احترام ( 76) عون ـــ، حيث تم إحصاء ثمانية وأرب1900المخالفات المرتكبة مقارنة بسنة 

مسجلة من طرف البنوك  % 19.6ها ـــمؤسسات خاضعة، من بين 98للقواعد التنظيمية المنسوبة ستة 

 % 19رف المؤسسات المالية العمومية مقابل ـــمن ط % 70.1. 1900خلال سنة  % 06العمومية مقابل 

، فيما 1900خلال سنة  % 08ية الخاصة مقابل ـــمن طرف المؤسسات المال % 01.1و. 1900خلال سنة 

 .1900خلال سنة  % 18مقابل  1901نة ـــلم تسجل البنوك الخاضعة لأي مخالفة س

ص التنظيمية فيلاحظ أن ثلاثة وعشرين و ــــمن جهة أخرى، وفيما يتعلق بالمؤسسات التي احترمت النص

 .19001خلال سنة  00ابل تسعة عشر ـــمق 1901منها، احترمت القواعد الاحترازية خلال سنة  10

 .ة في عين المكانــــوفي بعض الحالات، يمكن أن تنجر عن الرقابة المستندية اجراء رقاب

 :كانـــالرقابة في عين الم: الفرع الثالث

من منطلق أن الرقابة ( الرقابة بناء على الوثائق)  دادا للرقابة المستنديةــــفي عين المكان امت تعتبر الرقابة

كملة في الواقع المهام الرقابة المستندية، ويخول للجنة المصرفية أن توسع ــلافي عين المكان ما هي إلا ت

المعنويين الذين يسيطرون بصفة مباشرة أو علاقات المالية بين الأشخاص ـــتحرياتها إلى المساهمات وال

                                                           
1 - rapport annuel de la banque d’Alger je pour l’année 2003 
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سة مالية وإلى الفروع التابعة لها، وفي حالة وجود اتفاقيات دولية، يمكن ـــغير مباشرة على بنك او مؤس

 .1تها إلى فروع الشركات المقيمة في الخارجـــللجنة المصرفية تمديد رقاب

إلى التأكد من التسيير الجيد والاحترام الصارم لة وتهدف ــوالرقابة في عين المكان قد تكون رقابة كام

حة العمليات المصرفية المنفذة وتطابق المعطيات المصرح بها ـــ، كما تسمح بالتأكد من صالمهنيةللقواعد 

بإنهاء  1901ي عين المكان وتم التحقق منها، وقد تميزت سنة ــمع المعطيات الرقمية المتحصل عليها ف

رقابة المبنية على الأخطار والتي تدعي بنظام التنقيط البنكي ــقاربة الجديدة الالمرحلة التجريبية للم

في البنوك  1901ل  تدريجي بداية من الثلاثي الأخير من سنة ــكــوبداية تطبيق هذا المنهج التحقيقي بش

 .2الأخرى 

أو خاصة، وتهدف على وجه الخصوص إلى التأكد من  ةـــكما قد تكون الرقابة في عين المكان موضوعاتي

كام القانونية والتنظيمية، ومن أمثلتها عمليات نقل الأموال ــمطابقة العمليات المصرفية للزبائن مع الأح

 .من وإلى الخارج

 :التدابير الوقائية: أولا

لبنكية تخضع غلى تنظيم ق من أن المؤسسة اــحقــوتسمى أيضا تدابير الشرطة الإدارية، وتهدف إلى الت

ون مجال تقدير اللجنة المصرفية واسعا عند اتخاذ ـــوتسيير يكفل تأمين مصالح الزبائن والشركاء، ويك

وتعيين متصرف إداري ( الفرع الأول الأمر الفرع الثاني) رــهذه التدابير، التي يمكن حصرها في التحذي

 (.الفرع الثالث) مؤقت

  

                                                           
 .المتعلق بالنقد والفرض 00-90الأمر رقم  009المادة  -1
 01شيخ عبد الحق، المرجع السابق، ص  -2
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 :التحذير: ثانيا

ة إخلال البنك القواعد حسن سير المهنة، يمكن ـــفغنه في حال 001-90من الأمر  000المادة  حسب نص

رصة المسيرية من أجل تقديم تفسيراتهم، وإذا لم ـفــاللجنة المصرفية أن توجه له تحذيرا، بعد إتاحة ال

إصدار إحدى العقوبات ن صلاحية اللجنة المصرفية ــالموجه له، يكون م 2ب البنك للتحذيراتـــيستجي

 .س الأمر في حقهــمن نف 007بية المنصوص عليها في المادة ـــالتأدي

ارة إلى أن مجال قواعد حسن سير المهنة شاسع جدا، حيث لا يمكن حصر السلوكات ـــوهنا تجب الإش

نة المصرفية ين على البنك أن يتحلى بها، وهو الأمر الذي يجعل من سلطة تقدير اللجـــاللائقة التي يتع

 .دي للممارسات التي تضر بالمهنة المصرفيةــواسعة للتص

ؤدي الاخلال بها إلى توجيه اللجنة المصرفية تحذيرا إلى ــر المهنة التي يمكن أن يــد حسن سيــومن بين قواع

د زبائنه بان يضع جميع حساباتها البنكية على مستوى ــالبنك المخالف، إلزام بنك من البنوك أح

 .نهـابيكه حتى يحصل على قرض مشب

 :الأمر: ثالثا

وازن المالي ومناهج التسيير للمؤسسة البنكية المعنية، أي ــعلى عكس التحذير، فإن الأمر يستهدف الت

س ملاءة او سيول البنك، ويخص ذلك على سبيل المثال ــــكل وضعية أو تطور سلبي من شأنه أن يم

 .3ة إعادة التمويلـــوسياسسياسة جمع الموارد، توزيع القروض 

                                                           
1 - le rapport annual de la banquet d’Alger pour l’année 2012. 

 .يتعلق بالنقد والقرض 00-90الأمر رقم  -2

منه مقابل  010في المادة " لوم" ، المتعلق بالنقد والقرض، لما استعملا كلمة09-09جانب للمشرع الجزائري في ظل أحكام القانون 

والقرض، المعدل والمتمم لما المتعلق بالنقد . 00-90درك ذلك في أحكام الأمر ــــر انه استـــبالفرنسية، غي( place mise en kame)عبارة

 .اللتين نراهما أكثر ملائمة للتعبير عن مقابليها باللغة الفرنسية" توبيخ" انية بكلمةـــوالث" تحذير"الأولى بكلمة " لوم"استبدل كلمة 
3 - Said Dib, la nature du contrôle juridictionnel des actes de la commission Bonaire en Alegria. In revue de conseil 

d’état, n°3-2003- Alger. 
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ى أنه ليس بالضرورة أن تكون هناك مخالفة من طرف البنك ـــعل 001-90من الأمر  001ويفهم من المادة 

ه اللجنة المصرفية أمرا من أجل اتخاذ خلال أجل معين التدابير التي ــللتنظيم المعمول به حتى توجه ل

تصحيح أساليب تسييره، بل يكفي لذلك أن تعكس الوضعية وازنه المالي او ـــمن شأنها إعادة تقديم ت

 .وازن من شأنه أن يؤدي مستقبلا إلى حصول اختلال في الموارد الماليةــالمالية للبنك عدم ت

اتي تنص على  00-90من الأمر  1/090ر المنصوص عليه في المادة ـــالتدبي 2ويمكن أن يدرج في نطاق الأمر

أمر المؤسسات المعنية بالقيام بنشريات تصحيحية في حالة وجود ـــأن ت أنه تخول اللجنة المصرفية

 .و في المستندات المنشورةــبيانات غير صحيحة أو وقوع سه

ن والبنوك بحيازة معلومات دقيقة وموثوقة حول الوضعية المالية ــويسمح هذا التدبير للشركاء والمودعي

نة المصرفية بالسهر على حماية المودعين من خلال التصدي ه يسمح للجــللبنك المعني، والهم من ذلك أن

ت مقصودة أو غير مقصودة تهدف إلى تقديم حسابات مغلوطة لا تعكس ــلكل محاولة سواء كان

 .ةـــوضعيتها المالية الحقيقي

 :تـــتعيين متصرف إداري مؤق: رابعا

فإن تعيين متصرف إداري مؤقت يكون سواء بناء على مبادرة من مسيري  903من الأمر  000طبقا للمادة 

دروا أنه لم يعد باستطاعتهم تأدية مهامهم بشكل عاد، أو بمبادرة من طرف ــالمؤسسة المعنية إذا ق

أت أنه لم يعد بالإمكان إدارة المؤسسة البنكية في ظروف عادية، أو بالمناسبة ـــاللجنة المصرفية إذ ارت

 .من الأمر المذكور  007وبات المنصوص عليها في المادة ـــرها إحدى العقإصدا

                                                           
 .يتعلق بالنقد والقرض 00-90أمر رقم  -1

2 - Rachid Zouaimia, droit de la responsabilité des agents économiques OPU, Alger ; 2010 p 60. 
استعمل المشرع  -0907 -1900كي، جامعة المسيلة، ـــنـبـاط الــشـنـى الــرفية علــمصـــة الــجنـــابة اللـــظ، رقــيــفــحـــبد الـــروش عـــــعمي -3

بالفرنسية، ونرى أن  administration provisoireتا مقابل عنه ـــــمن الأمر المذكور عبارة قائم بالإدارة مؤق 000الجزائري في المادة 

 .مقامـــعبارة متصرف إداري مؤقت هي الأكثر ملائمة في هذا ال
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و اجراء إداري تحفظي، حيث أصدرت اللجنة المصرفية على سبيل ـــوتعيين متصرف إداري مؤقت ه

لام، ــــســـرار يقض ي بتعيين متصرف إداري مؤقت على رأس بنك الـــق 1907المثال خلال شهر جويلية 

والطابع التحفظي لهذا الاجراء . 1ي هذا البنك الخاصـــن مساهمـــوع خلاف بيـــلفية وقالجزائر على خ

ن قبل ــبشأن الطعن بالإبطال المرفوع م 90/97/1990نه بتاريخ ـــة في قرار صادر عـــــأكده مجلس الدول

ث كان رفض ـــمؤقت، حيرار اللجنة المصرفية بتعيين متصرف إداري ـــضد ق AIBدولي ــــالبنك الجزائري ال

 :مجلس الدولة طلب الطعن بالإبطال مسببا على النحو التالي

ى ضوء ـــوعل 91فقرة  011م اتخاذه من طرف اللجنة في إطار المادة ــرار المطعون فيه تــــحيث أن الق"... 

ك خلافات ـــا من طرف حافظي حسابات وبعض المساهمين تبرز صعوبات التسيير وكذلــــوثائق وجهت له

 ".بين المساهمين من شأنها الاضرار بمصالح الغير

قررت اللجنة المصرفية القيام بمراقبة  90/90/1991ب مداولة مؤرخة في ـــحيث علاوة على ذلك وبموج

ات تسيير وبات المالية وصعوبـــداع تقرير إثر هذه المراقبة الذي أكد على الصعـــــفي عين المكان وتم إي

 .ائري الدوليالبنك الجز 

 .وصل إلى مجرد تدبير تحفظيـــرمي إلى التـــما يـــا وإنــــس حضوريــــي ليـــحيث من جهة أن هذا الاجراء الحقيق

 91فقرة  011ملا بالمادة ـــمبادرة من اللجنة المصرفية عــــحيث ومن جهة أخرى فغن هذا القرار المتخذ ب

را إداريا لا يخضع للإجراءات ـــما تدبيـــي وإنــع تأديبـــتدبيرا ذا طابمن القانون المذكور أعلاه لا يشكل 

 .ون ـــوما يليها من القان 018المنصوص عليها في المادة 

 .ع المثارةـــه تقدر بالنظر إلى صحة الوقائــتــــحيث أن قانوني

                                                           
1 - Algérie presse services APS « La commission bancaire désigne un administrateur provisoire ». quotidien liberté 

Algérie, le 08/07/2014- n 5660, P 7. 
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مكلفة   1الجنة المصرفية قد والقرض تنص على أنـــنـق بالــمتعلـــمن القانون ال 070حيث أن المادة 

 .نوك والمؤسسات الماليةــــبمراقبة حسن تطبيق والأنظمة التي تخضع لها الب

مسك بها، حتى ولو عن طريق الخطأ الواضح في ــمتـــحيث وبالتالي دون الفصل في ملاءمة الوقائع ال

 .لمسير البنك ق تثبت الظروف غير العاديةــــالتقدير، يتضح بأن هذا مؤسس على وجود ووثائ

 .ي الوقائع من شانها أن يؤدي إلى تجاوز السلطةـــحيث أنها غير مشوبة بأي بطلان ناجم من خطأ ف

 .2ب إبطال قرار اللجنة المصرفيةــــحيث وبالنتيجة فغن المعارضين غير محقين في طل

اري المؤقت عبارة كل لاحيات الممنوحة للمتصرف الإدـــوالملاحظ أن المشرع الجزائري استعمل بشأن الص

من  06-800ما نص على ذلك المشرع الفرنس ي في المادة ـــوليس كل السلطات ك. 3"السلطات اللازمة

باع كما ذهب إلى ذلك الأستاذ سعيد ذياب، بأن السلطات ـــــالقانون النقدي والمالي، وهو ما يعطي الانط

الممنوحة للمصفى، مع فرق واحد هو ان المتصرف ي نفسها ــــالممنوحة للمتصرف الإداري المؤقت ه

 .4ن الدفعــــالإداري المؤقت يمكنه إعلان التوقف ع

دد الحد الأقص ى للغدارة المؤقتة للبنك حيث أنه وباعتباره ــــمن جهة أخرى، فغن المشرع الجزائري لم يح

من  00-801الفرنس ي في المادة ر مجاله الزمني، مثلما فعل المشرع ــــتدبيرا مؤقتا، فغن ذلك يقتض ي حص

 .سنوات09لى أن هذا الاجراء لا يمكن أن تتجاوز مدته عشر ــــمالي بنصه عـــالقانون النقدي وال

                                                           
 .المرجع السابق، 88ص  ،اط البنكيـــــــرقابة اللجنة المصرفية على النش عميروش عبد الحفيظ، -1
ـــق -90/97/1990بتاريخ  901090الدولة قرار رقم  مجلس -2 ضية ابنك الجزائري الدولي ضد حافظ البنك المركزي ومن معه، مجلة ــ

ــــأنظر أي. 001 -001ص -1990 -0مجلس الدولة، العدد منشورات  -0ط -1ضا جمال سايس، الاجتهاد الجزائري في فضاء الإداري، جــ

 .0901 -0910ص -1900كيلك الجزائر، 
 .، المتعلق بالنقد والقرض،00-90من الأمر رقم  000المادة  -3

4 - Said dib, op.cit, p 118. 
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ذات طابع وقائي تهدف ( التحذير، الأمر وتعيين متصرف إداري مؤقت) ةــــلاثـــوإذا كانت هذه التدابير الث

لى تفادي حصول اختلالات في المجال البنكي، فإن الاخلال ببعضها ن وراء اتخاذها إـــنة المصرفية مـــاللج

 .د يؤدي باللجنة المصرفية إلى توقيع عقوبات تأديبية على البنوك الخاضعةـــق

إلا أن المشرع الجزائري قد أخضع النشاط . 1خاذ الجزاءات هي سلطة تعود أصلا للقضاءــــأن سلطة ات

ط البنكي بصفة خاصة وعلى غرار باقي تشريعات العالم هذا النشاط إلى اـــرفي بصفة عامة والنشــــالمص

نة المصرفية بصفتها سلطة ضبط في المجال المصرفي وعلى هذا الساس فإنه ـــرقابة صارمة تتولاها اللج

 أديبية في حق البنك المخل بالتزاماته تباشر اللجنة المصرفية اجراءات تأديبيةــــبعد إثبات المخالفة الت

غير أنه يسار إلى أن المشرع لم يحدد نوع العقوبة  اتي توقع على . ه العقوبة الملاءمةـــضده لتتخذ في حق

ذه الحالة وهو ما يمنح اللجنة المصرفية سلطة تقديرية واسعة لتحديد أي العقوبات تطبق ـــالبنك في ه

ض والنقد مع ملاحظة أن ـــتعلق بالنقالم 90/00قوبات التأديبية المنصوص عليها في الأمر رقم ــــضمن الع

ة حقيقية تقترب من العقوبات ــبعض العقوبات التأديبية تمتاز بالشدة، مما يعني أنها عقوبات قمعي

 .2التي يوقعها القاض ي الجزائي وإن كانت غير سالبة للحرية

يحكمها إلا إذا كانت بط أن تكون شرعي ومطابقة مع النظام القانوني الذي ـــكما لا يمكن لوظيفة الض

ية باعتبارها سلطة إدارية مستقلة خاضعة لمبدأ المشروعية والرقابة القضائية ـــقرارات اللجنة المصرف

 .3(المبحث الثاني) لال تكريس حق الطعنـــهذا ما يتجلى من خ

  

                                                           
ــــــر، السلطـــــميـــدري ســـتح -1 لة في المواد الاقتصادية والمالية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، ــــات الإدارية المستقلة الفاصـ

 .000ص -1998التجارية، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، كلية الحقوق والعلوم 
 .101حة تبييض الأموال، المرجع السابق، صـــــتدريست كريمة، دور البنوك في مكاف -2
 .000المرجع السابق، ص عجرود وفاء،  -3
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 :فيةلجنة المصر الي الإداري في مجال المنازعات متعلقة في ــــــرقابة القاض: المبحث الثاني

 :ادرة عن اللجنة المصرفيةـــــالقرارات الص: المطلب الأول 

طة الرقابة على مؤسسات القرض وهذه السلطة تحول لها وبصفة حتمية ــــــتتمتع اللجنة المصرفية بسل

كب مخالفة مرتبطة بالنشاط البنكي والمالي للمؤسسة وتكون هذه العقوبات في ـــــمعاقبة كل بنك ارت

تخذه اللجنة، تكون في شكل اجراءات أولية وقائية التي تهدف إلى استعادة البنك إلى ــــتشكل قرارات 

انونية، وتصحيح توازنه المالي ويتجلى ذلك من خلال اجراءات اليوم المنصوص عليها في ــــوضعيته الق

المالي للبنك والجانب بالإضافة إلى اتخاذها تدابير مرتبطة بالجانب  00-90ن الأمر رقم ــــم 000المادة 

 .ثل في طريقة التسييرــــالإداري والمتم

ك التي تكون في شكل عقوبات تأديبية والتي تلجئ إليها اللجنة في حالة ـــــأما الشكل الثاني من القرارات تل

ائية وتندرج هذه العقوبات في التنبيه، المنع من ممارسة بعض الأعمال ـــــعدم الخضوع للتدابير الوق

اد، وهذه العقوبات يتم تسليطها على البنك ككيان وكشخص معنوي، ــــالمصرفية، سحب الاعتم

ات تتخذها اللجنة ضد المسيرين وتتمثل في إمكانية تعين إداري مؤقت تخول له ـــــبالإضافة إلى وجود عقوب

بيق عقوبة المنع وإنهاء مهام لازمة لتسيير وإدارة المؤسسة المالية، بالإضافة إلى تطــــلاحيات الــــكل الص

 .1رين أو كلهمـــلأحد المسي

فاللجنة المصرفية  01-91من النظام  09والمادة  007 -001 -000ن المواد ــــويجد أساسه القانوني ضم

ة إصدار جملة من التدابير والعقوبات التأديبية دون المساس ببقية الملاحظات ــــمنحت قانون سلط

ة تخرج من دائرة اختصاصها، ــــة في البورصــع الإشارة إلى أن البنوك الوسيطـــوم المدنية والجزائية،
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المعدل والمتمم  09-00وم التشريعي ـــمن المرس 11باعتبارها أشخاصا معنوية فهي تخضع لنص المادة 

 .1أعلاه قوبات المقررة في الموادـــــيخضع للع( ممثل البنك) ، إلا ان الشخص الطبيعي97-90بالقانون 

 :يةـــــالقرارات الوقائ: الفرع الأول 

ار اختصاصاتها الرقابة قرارات إدارية ذات طابع تأديبي على البنوك ـــــتتخذ اللجنة المصرفية في إط

حفاظ على النظام العام الاقتصادي، فهي بذلك تقوم باتخاذ أي اجراء ــــــوالمؤسسات المالية من أجل ال

ادي أية أزمة قد تؤدي بنشاط البنك أو المؤسسة المالية أو حتى النشاط ــــفتراه مناسبا من أجل ت

 :وتتمثل فيما يلي00-90من الأمر  000-001-000ذا ما نصت عليها المواد ــــالمصرفي بصفة عامة وه

 :التحذير: أولا

اللجنة أن توجه نة بقواعد حسن سير المهنة، يمكن ــــة لرقابة اللجـــإذا أخلت إحدى المؤسسات الخاضع

ديم تفسيراتهم، نفس الاتجاه سار إليه المشرع الفرنس ي ـــــلها تحذيرا، بعد إتاحة الفرصة لمسدها لتق

لكنه منح اللجنة (. 0067من قانون  71المادة ) قدي والماليـــــمن القانون الن 01-800طبقا لنص المادة 

توصيات، لاتخاذ التدابير المناسبة لتدعيم  انية إصدارــــالمصرفية الفرنسية إضافة إلى ذلك إمك

ان ملاءمة تنظيمها مع نشاطها أو ومع أهدافها التنموية ــــالوضعية المالية وتحسين طرق التسيير ضم

 .ةــــوتمنح المؤسسة المعنية أجل شهرين للإجاب

ون خاص ر المهنة غير محدود، وفي غياب قانـــيـما يجب الإشارة إليه أن مجال قواعد وحسن س

ة واسعة لقمع تطور الممارسات المسيئة للمهنة ـــبأخلاقيات المهنة المصرفية، فهي تتمتع بسلطة تقديري

سابه البنكي في شباكه من أجل أن يوافق على منحه ــــكمثال على ذلك إلزام البنك الزبون بتحويل كل ح

ها من مسؤوليات خاصة في مواجهة ة وما ينجر عنـــالقرض، بالتالي ونظرا الخصوصية المهنة المصرفي

روف المحيطة بفحص جدوى تقديم الملاحظات من عدمه ــــالغير، تقوم اللجنة المصرفية وعلى ضوء الظ
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فهذا الاجراء يهدف أساسا إلى دفع المؤسسة إلى اصلاح وضعها . 1دـــإلى المؤسسة التي خالفت هذه الواع

 . 2ه الرسمي يعد عقوبة معنويةـــي، غير أنه نظرا لطابعــــس عقابــــويعتبر جراء ذو بعد وقائي ولي

 :الأمر: ثانيا

ها تسوية الوضعية، ــــوبات تأديبية، عليها باتخاذ جميع الاجراءات من شأنـــقبل أن تقرر اللجنة تسلك عق

يتخذ ها أن تطلب من البنك أو المؤسسة المالية والتي تستدعي وضعيته ذلك أن ــــحيث أن القانون يخول

من  001تدابير اللازمة لإعادة توازنه المالي أو تصحيح أساليب تسييره وفقا للمادة ـــفي أجل معين كل ال

ق بالنقد والقرض المعدل والمتمم والأمر له صيغة أمرة للمؤسسة المعنية، فإذا لم ــــالمتعل 00-90الأمر 

ائيا باتخاذ اجراء تأديبي، وبهذا تتصرف كجهاز ال المحددة، جاز اللجنة أن تقوم تلقـــتتبع الأمر في الآج

 .ن الطعن في هذا القرار التأديبي امام مجلس الدولةـــقضائي حيث يمك

 :الاجراءات التحفظية: ثالثا

تخذ قرارات إدارية ذات طابع فردي وهذا بإجراء تحفظي كتمثل في تعيين ــــيمكن للجنة المصرفية أن ت

ه كل السلطة اللازمة لإدارة أعمال المؤسسة المعينة أو فروعها في الجزائر ـــقائم بالإدارة مؤقت ننقل ل

ذا التعيين ايضا بناء على مبادرة من مسيري المؤسسة المعنية إذا قدروا أن ـــوتسييرها، ويمكن أن يتم ه

ارسة مهامهم بشكل عاديــــلم يعد باستطاعتهم مم
للبنك أو  فهو يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالي. 3

 .المؤسسة المالية

 .نية، بمعنى كل الوضعيات غير الملائمة والتني تؤثر ملائمتها وسيولتهاــــالتسيير لمؤسسة القرض المع 
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ز المالية الكبيرة في الميزانية، سياسة جمع المصادر، توزيع القروض، ــــيتعلق الأمر هذا بتوازن المراك

عندما تسجل . الخ...يون، احترام معدلات التغطية ومركزية المخاطرية الدــــسياسة إعادة التمويل، تغط

ذه العناصر فإنها تدعو المعنيين باتخاذ التدابير التي من شأنها تعديل أرضية المالية ــــاللجنة اختلالا في ه

ن كان يب التسيير، فيمكن لها أن تراسل البنك أو المؤسسة المالية للرفع من رأس ماله وإــــوتصحيح أسال

ى محترما، هذا ما يعني أنه ليس من الضروري أن يكون البنك في حالة إخلال بأي قاعدة بنكية ــــحد الأدن

في أن يسجل اختلالا ماليا يمكن أن يؤدي مستقبلا لحدوث نتائج مضاعفة من شأنها التأثير على ــــبل يك

 1 .توازن المالي له أو للجهاز المصرفي ككلــــال

دار أوامر للمؤسسات المعنية للقيام بنشريات تصحيحية، في حالة ــــاللجنة المصرفية اصكما تخول 

وع سهو في المستندات المنشورة، اللجنة المصرفية الفرنسية يمكنها ان ــــوجود بيانات غير صحيحة أو وق

يها من التنظيم يازة أموال خاصة بقيمة أعلى من اليمة الدنيا المنصوص علــــتأمر مؤسسات القران، بح

طبقوا على أصولهم سياسة خاصة للاحتياط، كما يمكنها أن تأمرها بتحديد أطر ــــالمطبق، وتلزمهم بأن ي

 .تا، وتوجه هذه الأوامر إلى الفروع وإلى الحجاز المركزي ــــحصر نشاطها مؤق

 :تعريف التصفية

سديد ديونها، إرجاع الحصص للشركاء أو عملية تالية لانحلال شركة وتمثل في ت: ونهاـــتعرف التصفية بك

ي ـوم مقامها، ثم اقتسم ما زاد على ذلك، تقوم اللجنة المصرفية بتعيين مصف لمؤسسة القرض فــما يق

 :الحالات التالية

 .ب الاعتماد منهاــــإذا تم سح -

 .ارس العمليات المخولة للبنوك والمؤسسات المالية بطريقة غير قانونيةــــإذا كانت تم -
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ـ تمنع على كل 00-90من الأمر  60ة مؤسسة القرض، حيث جاءت المادة ـــإذا انتحلت صف -

ر البنوك والمؤسسات المالية أن تستعمل اسما أو تسمية تجارية أو وسيلة إعلان ــمؤسسة من غي

ام أية عبارات يمكن أن تحمل إلى الاعتقاد أنه رخص لها بالعمل كبنك أو كمؤسسة ـــوبشكل ع

 .ةـــمالي

ن مصف لمؤسسة القرض، شطب هذه الأخيرة من قائمة البنوك والمؤسسات ــــــيترتب على تعيي -

 .المالية

ة المصرفية أن تعين مصف بالنسبة لتعاونيات الادخار في حال حلها وأن تعذر ـــكما يمكن للجن -

لتصفية كمة المختصة اقليميا، كمبدأ اجراءات التصفية تتم وفقا للقواعد اـــذلك فمن المح

 .ات في القواعد العامةـــالخاصة بالشرك

زائري السلطة التقديرية للجنة في تحديد وعلى غرار الاجراء السابق كيفيات ـــولكن ترك المشرع الج

صفى على خلاف المشرع الفرنس ي الذي نقل إليه كل ــمـة، ولم يتطرق إلى صلاحيات الــالقيام بهذه التصفي

ما لم يتطرق إلى الشروط الواجب توفرها فيه، ـــل الشخص المعنوي كالصلاحيات الإدارة وتمثي

ار نزاع بين مساهمي البنك التاريخ الصناعي الجزائري ـــفي هذا الخصوص ث. كخضوعه لمبدأ الحياد مثلا

المؤرخ  90ذي عين مصفيا للبنك المذكور، وفقا للقرار رقم ـــال( أ، ب) واللجنة المصرفية حول حياد السيد

سابات بالبنك الخارجي، الذي هو في نزاع قضائي مع البنك ـــفي حين أنه محافظ للح 1990أوت  10 في

 1 .جلس الدولة بوقف تنفيذ قرار التعيينـــالتجاري الصناعي الجزائري، وقد قض ى م

الضرورية لتطهير ا، بان لا تقوم إلا بالعمليات ـــأخيرا تلتزم البنوك والمؤسسات المالية خلال فترة تصفيته

اضعة لمراقبة اللجنة أما المشرع الفرنس ي فقد نظمها ـــالوضعية، أن تذكر بأنه قيد التصفية وأن تقى خ

ح اجراء التصفية القضائية إلا بعد أخذ رأي اللجنة ـــبشكل جيد، حيث نص على عدم إمكانية فت

تم فتح التصفية تعين اللجنة المصرفية ة فإذا ـــالمصرفية، كذلك الأمر بالنسبة لإجراء التسوية الودي
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ة التصفية حسب الشروط بالإضافة إلى حالة عدم ـــمصفى يعمل على بيان موجودات الخصوم، وعملي

ة مؤسسات القرض وقدرتها على الوفاء اتجاه المودعين ـــاحترام مقاييس التسيير الموجهة لضمان سيول

كذلك في حالة ثبوت وجود  90-90من الأمر  01ص المادة ـــوالغير وكذا توازن بنيتها المالية هذا حسب ن

المتعلق بالشروط  91-01من النظام  09ما نصت عليه المادة ـــخطأ جسيم في التسيير من قبل المسير ك

 بحث اللجنة في المخالفات التي يرتكبها أشخاص غير مؤهلين قانوناـــالواجب توفرها في المسيرين، كما ت

 90-091ال البنكية حسب ما نصت عليه المادة ـــللقيام بالأعم( غير مرخص لهم)

 :الجزاءات المقررة لممثلي المؤسسة المصرفية: الفرع الأول 

 (:هاء مهامهــــــأو إن)  التوقيف المؤقت للمسير: أولا

 .ز إلى تحديد مفهوم المسيرــكل وجيـــن التعرض ولو بشـــقبل التطرق إلى هذه العقوبة لابد م

عام والمدير أو أي إطار ــة كالمدير الـــسسـوهو كل شخص طبيعي له دور تسييري في مؤ: يف المسيرتعر 

وال أو المجازفة أو الأوامر ــــرف الأمـــمسؤول، يتمتع بسلطة اتخذ باسم المؤسسة التزامات تصل إلى ص

 .1بالصرف نحو الخارج

ع على كل بنك أو مؤسسة ـــيمن 097المادة وقد تطرق قانون النقد والقرض إلى تعريف المسير بحسب 

سات التابعة لمجموعة البنك او المؤسسة ـــمالية أن تمنح قروضا لمس برأيها وللمساهمين فيها أو للمؤس

هوم هذه المادة هم المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والممثلون والأشخاص ــالمسيرون في مف. المالية

ك الأمر بالنسبة للأزواج المسيرين والمساهمين وأقاربهم من الدرجة وقيع وكذلــالمخولة لهم سلطة الت

فقد يترتب على توقيف المسير أثر يتمثل في تعيين قائم بالإدارة مؤقت أو  077/97الأولى وحسب المادة 

كما في  099-09ب الظروف أما بخصوص مدة التوقيف فلم يتطرق المشرع في قانون ـــعدم تعينه، حس

من النظام رقم  09/91إلا أن مجلس النقد والقرض تدارك هذا النقص، إذ تنص المادة  00-90الأمر 
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ادر عنه على أن مدة الايقاف تكون من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، يعلن القرار ويحدد فيه ــالص 01-91

 .أ المرتكب، كما يمكن أن يطرد نهائيا في حالة تكرار الخطأـــالخط

وال من المنخرطين فإن توقيف كل المسيرين يعني شل حركته ــتقبل أموبما أن البنك مؤسسة تس

فيمكن للجنة . 1ة إمكانية تعيين قائم بالإدارة مؤقت من عدمهـــونشاطه، لهذا جاء كأثر لهذه العقوب

اء مهام ممثلي البنك في حالة ما إذا قام الممثل أو المسير بتكرار ــهـالمصرفية أن تصدر قرار يتضمن إن

ث أن قرار إنهاء المهام يكون إما قرار جماعي يشمل كل المسيرين أو ـــالخطأ الجسيم المرتكب، بحينفس 

 .2ن فقطــقرار فردي يقتصر على أحد الممثلي

 :نزع صفة ممثل البنك: ثانيا

من  00زع صفة التمثيل من الشخص الطبيعي طبقا لنص المادة ـــع المشرع اللجنة صلاحية نـــلقد من

ص يرتكب خطأ مهنيا جسيما، خلال ممارسته العامة لوظائفه، وحسب ـــلا يمكن أي شخ 91-01النظام 

 90ون من المستخدمين المسيرين المؤسسة طوال فترة لا تقل عن ثلاث ـــأعلاه، أن يك 09مفهوم المادة 

ر هذه بمعنى أن اللجنة تصد" ق العقوبات التي ينص ما بينها القانون ـــسنوات دون المساس بتطبي

سيم من طرف ممثل البنك أثناء تأديته لوظائفه القانونية والتي تكون ـــالعقوبة في حالة ارتكاب خطأ ج

الي للمؤسسة المالية وذلك لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ نزع ــــمرتبطة بالنشاط البنكي والم

من  011المادة ) 00-90من الأمر  09دة موانع المنصوص عليها في الماـــــالصفة، أو في حالة توفر أحد ال

ة انقطاع استيفائه لشروط معينة، ومن آثار هذا الاجراء تعيين قائم ــــأو في حال( النقد والقرض 3قانون 

 .هــــبالإدارة مؤقت أو عدم تعيين

                                                           
 .68نك في الجزائر، المرجع السابق، صـــــاط البــــط النشـــــة المصرفية في ضباء، دور اللجنـــرود وفــــعج -1
 .ق ن ق 00-90من الأمر رقم  007المادة  -2
المتعلق بشروط الواجب توافرها في مسيري البنوك والمؤسسات المالية، ج،  0001مارس  11المؤرخ في  91-01من نظام رقم  97المادة  -3

 .01ص -96، ع0000فيفري  96في ر، ج، ج، المؤرخة 
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 :ة المصرفيةــــالجزاءات المقررة للمؤسس: الفرع الثاني

فاللجنة المصرفية تتخذ جزاءات على البنك  00-90من الأمر  007نصت على الاجراءات العقابية المادة 

ه للقواعد المنظمة للمهنة المصرفية، والمتمثلة في الانذار والتوبيخ، المنع ــــكشخص معنوي نتيجة مخالفت

 .ة، سحب الاعتماد والجزاءات الماليةـــمن ممارسة بعض الأنشط

 :نذار والتوبي الا : اولا

ي، فهما يهدفان إلى بعث نوع من الحذر لدى مؤسسة القرض ـــهذان الجزاءات يكتسبان الطابع التقويم

مصطلحا  09-09لقد استعمل المشرع في ظل القانون . بات المهنةــــومسيرها، التي هي بصدد الاخلال بواج

طلحي الانذار والتوبيخ، ورغم أنه لم يحدد بمص 00-90ل المسير ــــالتنبيه واللوم، ليستبدلهما في ظ

لك التي تتطلب التوبيخ، فيستخلص أنه كلما كان الخطأ يسيرا كان ـــالحالات التي تستوجب الانذار من ت

لما زادت شدته، يتعين حين ذاك الانتقال إلى التوبيخـتقرير الانذار هو الأنسب وك
وذلك حسب الخطأ . 1

خالفة قواعد المهنة المصرفية، فتقوم اللجنة بإنذارهم أو توبيخهم وبعيدا رون من مــالذي يرتكبه المسي

وبات التي تصدرها اللبنة المصرفية فإن كل من الانذار والتوبيخ عقوبتين تحتلان الدرجة الأولى ـــعن العق

المتضمن القانون الأساس ي العام  90-98من الأمر  080صنيف العقوبات وهذا بموجب المادة ـــفي ت

 .2يف العموميـــللوظ

 :ةـــالمنع من ممارسة بعض الأنشط: ثانيا

ة بنك أو مؤسسة مالية لقواعد قانونية أو تنظيمية في مجال ـــيتم باللجوء إلى هذا الاجراء عند مخالف

طق القانوني فلا يمكن أن يكون هذا الاجراء عقوبة لمؤسسة قرض ـــنشاط من أنشطتها، لكن من باب المن

                                                           
 .61عجرود وفاء، دور اللجنة المصرفية في ضبط النشاط البنكي في الجزائر، المرجع السابق، ص -1
 -78المتضمن القانون الأساس ي العام الوظيفة العمومية، ج، ر ج حج ع  19-08يوليو  01المؤرخ في  90-98من الأمر رقم  080المادة  -2

 .09ص -1998سنة 
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فالإجراء يجب أن يكون عقوبة حقيقية، بمعنى حب حق . ي ممارستهاـــلعملية ليس لها الحق فبالنسبة 

ا فمن غير المجدي مثلا أن تقرر اللجنة المصرفية عقوبة المنع من تلقي ــوحرية كان القانون يسمح بهم

في مواجهة من قانون النقد والقرض،  018ة مقررة على أساس المادة ـــالأموال من الجمهور، كعقوب

ون من هذه الناحية، فالمشرع لم يحدد مدة المنع من ممارسة نشاط ما، ـــمؤسسة مالية خالفت القان

 .1لطة التقديرية للجنة المصرفية على حساب مؤسسة القرضـــالأمر الذي يوسع من الس

دودا أي لا يشمل كل العمليات المصرفية، فقط ـــنك، ويكون محـــاط البـــهذا المنع يرتب أثرا كيرا على نش

فقانون النقد والقرض القديم للجنة . 2مصرفيةــــالبعض منها ولا يتم إصدارها إلا من طرف اللجنة ال

نوك والمؤسسات المالية من ممارسة بعض الأنشطة، لكن ـــالمصرفية هو الذي منح اختصاص منع الب

 0191ل منه وإلى الخارج فقد صدر بهذا الشأن النظام لاقم واـــفيما يخص تجميد حركة رؤوس الأم

حول الاختصاص ومنح إلى  11-08فظ بنك الجزائر، ثم صدر الأمر ـــــاالذي نقل هذا الاختصاص إلى مح

من هذا النظام ليعود بعد ذلك الاختصاص إلى محافظ بنك  96ب المادة ـــوزير المالية وذلك بموج

 .3النقد والقرض الجديدون ـــالجزائر في ظل قان

 :سحب الاعتماد: ثالثا

ماح للبنك أو المؤسسة المالية بممارسة النشاط ــــيقصد بعقوبة أو اجراء سحب الاعتماد عدم الس

ظمة الوتي تحكم نشاطه، أي شطب البنك أو ـــــالمصرفي بسبب مخالفته للقواعد القانونية والأن

ي تمثل اخطر عقوبة من بين العقوبات التي قد تسلط ـــالمعتمدة، وهالمؤسسة المالية من قائمة البنوك 

                                                           
 .61عجرود ووفاء، دور اللجنة المصرفية في ضبط النشاط البنى في الجزائر، المرجع السابق، ص -1
بييض الأموال أعمال ـــــدي لتـــــإجراءات التصــنوك بــــلال البـــرية عند إخــــة المصــــمعية للجنــــــندة، السلطات القــــتومي نبيلة وعبد الله لي -2

رة بجاية، ــــماي، جامعة عبد الرحمن مي 17و 10سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي، المالي أيام الملتقى الوطني حول 

 .111ص -1991
 .001 -000دموش حكيمة، المركز القانوني للجنة المصرفية، المرجع السابق، ص -3
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ة توقع على البنك بعد استنفاذ كل الاجراءات الوقائية ــــعلى المؤسسات المصرفية، وهذه العقوب

 .والعقوبات التأديبية

مثل هذا ة القرض قيد التصفية، وعليه تظهر خطورة ــــومن الآثار الناجمة عن هذا الاجراء وضع مؤسس

ر في طريق الحل والموت الاقتصادي، مما يؤثر على الاقتصاد ـــالجزاء حيث تفقد المؤسسة نشاطها وتسي

الجزاءات المالية تنص . 1حتل الدرجة الأخيرة في سلم الجزاءاتــــلهذا السبب جعلها المشرع ت. الوطني

وزيادة على ذلك، يمكن اللجنة أن تتضامن إما :" ر ذاته على أنهــمن الأم 007الفقرة الأخيرة من المادة 

لاه، وإما إضافة إليها، بعقوبة مالية تكون مساوية على الأكثر ـــبدلا عن هذه العقوبات المذكورة أع

مؤسسة المالية بتوفيره، وتقوم الخزينة بتحصيل المبالغ ــللرأسمال الأدنى الذي يلزم البنك أو ال

 ".الموافقة

 : ذا النص أنيفهم بعد استقراء ه

ة المالية في حق البنك المقصر، إما كعقوبة أصلية، أو ــاللجنة المصرفية لها إمكانية اتخاذ العقوب -

 .كعقوبة تكميلية للعقوبات غير المالية

كنه وضع معيارا يسمح للجنة المصرفية بتحديده، ـــالمشرع لم يحدد مسبقا مقدار العقوبة المالية، ل

 .ال الأدنى الذي يلزم البنك بتوفيرهــية على الأكثر الرأس المفتوقع عقوبة تكون مساو 

صر المشرع للعقوبات التأديبية، إلا أنه يلاحظ أن ــيستخلص من هذا النص، أنه على الرغم من ح

خالفة المقترفة من قبل البنوك، فهناك مجموعة من ــالعقوبة التأديبية نفسها ليست تقترن بطبيعة الم

جموعة من العقوبات دون أن يبين المشرع في هذا الصدد ــومن جهة أخرى توجد م المخالفات من جهة

 .ةــأية عقوبة تطبق على أية مخالف

                                                           
 .67جود، وفاء، المرجع السابق، ص المرجع السابق، 00-90من الأمر  001المادة  -1
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ولة للجنة المصرفية، التي ختطبق على مخالفة تأديبية معينة مــوعليه فإن الأمر اختيار العقوبة التي س

ر من أهم الجزاءات التي يعتمد عليها بالمالية تعت ذه الجزاءاتــفه. 1لها السلطة التقديرية الواسعة

ح، وبناء عليه يمكن للجنة المصرفية ان تقض ي بها أما بدلا عن ــلمواجهة كل خرق للقوانين واللوائ

  .2المتعلق بالنقد والقرض، وإما إضافة إليها 00-90من الأمر رقم  007ادة ـــالعقوبات المذكورة في نص الم

تمتع باختصاص ذو طابع قضائي إلا أنها تبقى سلطة إدارية مع ذلك ــجنة المصرفية توبالرغم من أن الل

 .3وي عامة على معنى العقوبة والردعــفإن الجزاء الإداري المالي ينط

 :ة المصرفية لضمانات الاجراء التأديبيـــمدى مراعاة اللجن: الفرع الثالث

ة على البنوك والمؤسسات المالية التي قد اسية وشديدة الخطور ـــبما أن هذه العقوبات جد ق

ية كلية، فإنه لابد من اتخاذ جملة من الضمانات حتى لا يكون ـــتصل إلى أبعادها من الساحة المصرف

 .رقابة اللجنة المصرفيةـــهناك تعسف على ابنوك الخاضعة ل

التطرق إلى مناقشة ثلاث انات افاع أمام اللجنة المصرفية لابد من ـــومن أجل دراسة مسألة حقوق وضم

وأخيرا إمكانية الاستعانة ( ثانيا) ، حق الاطلاع على الملف(أولا) بدأ الحيادـــم: نقاط أساسية وتتمثل في

 .ل حق الدفاع للبنك المتابع أمامهاــويــأو تخ( ثالثا)بمسام أو مدافع

 :مبدأ الحياد: أولا

نظام التنافي ونظام المنع من التداول في حالة المصلحة : رين هماـــلا يتحقق مبدأ الحياد إلا بتوافر عنص

 .أو القرابة

زة السلطات الإدارية المستقلة لا يمكنهم شغل وظيفة أخرى ـــومعنى هذا النظام هو أن أجه: نظام التنافي

طة الإدارية المستقلة، وهو ما يجسد بقوة مبدأ الحياد فبعض ـــبالموازاة مع وظيفتهم داخل جهاز السل

                                                           
 .107بييض الأموال، المرجع السابق، صـــتدريست كريمة، دور البنوك في مكافحة ت -1
 .00-90من الأمر  007المادة  -2
 .199اط البنى في الجزائر، المرجع السابق، صـــعجرود وفاء، دور الجنة المصرفية في ضبط النش -3
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أما . ام التنافي الكلي كما هو الحاب بالنسبة لأعضاء مجلس المنافسةـــأجهزة السلطات الإدارية تأخذ بنظ

افي على اللجنة المصرفية فالأمر مختلف فرئيس اللجنة المصرفية والذي هو ـــفيما يهص تطبيق نظام التن

 .1ل أية وظيفة أخرى ــالمحافظ لا يمكنه شغ

تتنافى وظيفة المحافظ الذي مع :" منها 90حيث نصت الفقرة  00/90الأمر  من 07وذلك بموجب المادة 

من المادة ذاتها  91وأضافت الفقرة ...". ومية وكل وظيفة عموميةــــكل عهدة انتخابية وكل وظيفة حك

ونفس ... افظ أن يمارسوا أي نشاط أو مهنة أو وظيفة أثناء عهدتهمـــلا يمكن المحافظ ونواب المح:" أنه

ن في اللجنة، سواء الذي ينتدب من المحكمة العليا أو المنتدب من ـــالأمر بالنسبة للقاضيين العضويي

فتهما يخضعان لحالة التنافي، على النحو الذي يقض ي به القانون الأساس ي ـــمجلس الدولة، فبحكم وظي

س الجمهورية بحكم كفاءتهم في ثلاثة أعضاء الآخرين المختارين من قبل رئيــــإلا انه بالنسبة لل. للقضاء

 .2ماي والمحاسبي فليس هناك أي نص صريح يمنعهم من شغل وظيفة أخرى ــالمجال البنكي وال

ل لبس بخصوصهم، حيث يكرس هذا الأمر نظام التنافي ـــالذي أزال ك 90-91إلى غاية صدور الأمر رقم 

عضائها، سواء أثناء فترة الخدمة أو صادي وبالنسبة لمختلف أـــفيما يخص كل السلطات الضبط الاقت

 .3بعدها لمدة معينة

 :ةــنظام المنع من التداول في حالة المصلحة أو القراب

مستقلة التي توكل إليها السلطة القمعية، هو وجود ــة الـــكذلك من أهم الضمانات أمام السلطات الإداري

الذين تكون لهم مصلحة ما في القضية التي ضاء ـــنظام المنع من المشاركة في المداولة بالنسبة للأع

قضية رابطة الرابطة حتى الدرجة الرابعة، وهذا المنع ـــسيتداولون بشأنها أو ترطبهم مع أصحاب هذه ال

 .المتعلق بالمنافسة 90/90م ــمن الأمر رق 10نصت عليه صراحة المادة 

                                                           
 .01السابق، صرجع ـــشيخ عبد الحق، الرقابة على البنوك التجارية، الم -1
 .101، صالبنوك في مكافحة تبييض الأموالتدريست كريمة، دور  -2
 -08أني والخزانات الخاصة ببعض المناصب والوظائف، ج ر ج  ج عــــ، يتعلق بحالات الت1991مارس  90مؤرخ في  90-91أمر رقم  11 -3

 .1991مارس  91صادر بتاريخ 
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المتعلق  00-90 يوجد أي نص في الأمر رقم ام فلاــــلكن بالرجوع إلى اللجنة المصرفية لا أثر لهذا النظ

قضايا التي تكون لهم مصلحة فيها، أو ترطبهم بأصحابها ـــبالنقد والقرض يمنع أعضائها من المشاركة في ال

رابطة القرابة
1. 

 :حق الاطلاع على الملف

مستوى الأمانة العامة لاع على الملف التأديبي على ــــيحق للممثل القانوني للبنك أو المؤسسة المالية الاط

حقوق الدافع ومن متطلبات مبدأ الوجاهية حيث تقوم ــــلأنها تمثل ضمانة أساسية ل. 2للجنة المصرفية

مالية بالوقائع المنسوبة إليه بموجب رسالة موص ى عليها ـــاللجنة المصرفية بتبليغ البنك أو المؤسسة ال

 09على الملف من أجل تحضير دفاعه، كذلك نجد المادة  لاعـــمع إشعار بالوصول التمكين المتهم من الاط

 .ة قد اشارت إلى هذا الحق لكن لو رجعنا إلى اللجنة المصرفيةــــالمتعلق بالمنافس 90-90من الأمر رقم 

 :حق الدفاع

من الدستور على أن حق  0/010ت عيه المادة ـــيعد حق الداع مبدا مكفول دستوريا وهذا وفقا لما نص

زائية، وهو مبدأ كلاسيكي يخص كل اجراء يهدف إلى ــــمعترف به، كما انه مضمون في القضايا الجالدفاع 

المتعلق بالنقد  00-90غير أنه عند استقراء احكام الأمر . 3ياـــمعاقبة شخص ما جنائيا، مدنيا أو تأديب

ى غاية تعديل هذا رسة لحقوق الدافع أمام اللجنة المصرفية، إلـــوالقرض لا نجد نصوص صريحة مك

مكرر التي تكرس وبصفة 007الذي أدرج ضمن أحكامه المادة  97-09ب الأمر رقم ـــبموج 1909الأمر عام 

 :اع في المجال التأديبي، واتي تنص على ما يليـــــصريحة الحق في الدف

                                                           
1 -  MAACHOU BENAOUMER :  « presentation succincte de la  commission banciaredanssa dimension 

institutionnelle et quelque aspects de ses procedure ». revue de conseild’etat. N 6 ,2005- P22. 
 .010شيخ عبد الحق، الرقابة على البنوك التجارية، المرجع السابق، ص -2
، معدل 0008ديسمبر  91المؤرخ في  08-0706المنشور بموجب المرسوم الرئاس ي رقم . 0008نوفمبر  16من دستور  0/010المادة  -3

 .ومتمم
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إليه عن طريق وثيقة ام الكبيسان المعدني بالوقائع المنسوبة ـــــعندما تبنت اللجنة المصرفية فإن بإتم" 

كما تنهي إلى علم الممثل الشرعي للكيان . لها إلى ممثله الشرعيــغير قضائية أو بأي وسيلة أخرى ترس

 ".لى الوثائق التي تبت المخالفات المتباينةـــالمعني بإمكانية الاطلاع بمقر اللجنة ع

أيام  96ان المعني ملاحظاته إلى رئيس اللجنة في أجل أقصاه ثمانية ــــيجب أن يرسل الممثل الشرعي للكي

 .الـــمن تاريخ استلام الارسسريانها  يبدأ

ي، بنفس القواعد المتبعة سابقتا، للاستماع إليه من طرف ـــويستدعي الممثل الشرعي للكيان المسائ

 .1اللجنة ويمكن أن يستعين بوكيل

نة المصرفية اجراء تأديبيا ضده بعد معاينتها للمخالفات ـــللجيعترف النص للكيان الذي تباشر ا

لاع على الملف الذي يسمح له بمعرفة الاتهامات والشكاوى ــــالاط رطالتأديبية المرتكبة من قبله، بش

س دفاعه، وهذا بعد وأن تكون اللجنة المصرفية قد أعلمته ــــالموجهة اليد، وهو ما يمكنه من تأسي

ات المثبتة في حقه، بموجب عقد غير قضائي، ويكون أمام الممثل ـــنسوبة إليه وبنوع المخالفبالوقائع الم

ال ملاحظاته ابتداء من تاريخ استلام الارسال، وهو ما يبين أن ـــأيام لإرس 96الشرعي لهذا الكيان مهلة 

عني يمثل أمام اللجنة ويتم لا عن ذلك فإن الممثل الشرعي للكيان المـــالملاحظات يتم إبداؤها كتابة، وفض

 .2ق الاستعانة بوكيلـــالاستماع إليه، مع تخويله ح

 90-90دأ حقوق الدفاع مكرسة صراحة بموجب نص الأمر ــمثل هيئات أخرى كمجلس المنافسة، أين نب

 .   المتعلق بالمنافسة

 011007في قراره رقم اجتهاد قضاء مجلس الدولة الجزائري ن إوفي إطار ضمانات الدفاع امام اللجنة، 

كل القرارات ذات الطابع الإداري قابلة للطعن فيها " د أكد على أنـــق 0006جويلية  11الصادر بتاريخ 

وأضاف في قراره ". قانون أو عندما تكون مشوبة بسبب تجاوز السلطةـــبالإبطال عندما تتخذ مخالفة لل

فاصل في القضايا التأديبية تعد قرارات صادرة عن ـــالجلس الأعلى القضاء ـــمـأن القرارات الصادرة عن ال
                                                           

والمتعلق بالنقد والقرض، ج ر ج ج   1990أوت  18المؤرخ في  00-90، يعدل ويتمم أمر رقم 1909أوت  18مؤرخ في  97-09أمر رقم  -1

 .1909مبر سبت 90صادر بتاريخ 
 .101 -108تدريست كريمة، دور البنوك في مكافحة تبييض الأموال، المرجع السابق، ص -2
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عن فيها بالإبطال عندما يثبت بأنها اتخذت مخالفة ـــسلطة إدارية مركزية، بهذه الصفة تكون قابلة للط

بحيث يتبين من خلال مضمون هذا القرار أنه لو ". سلطةـــللقانون أو عن ما تكون مشوبة بعيب تجاوز ال

كون ذلك بمثابة حلوة إضافية وإيجابية في مجل الضمانات وحقوق ـــس الدولة فسييؤخذ باجتهاد مجل

 .الدفاع

 :يةـــطبيعة ونطاق في الطعن في قرارات اللجنة المصرف: المطلب الثاني

ن قبل اللجنة المصرفية، الطعن ـــي مــفي حقه القرار التأديبصدر يكون من حق البنك الذي 

 00-90من الأمر  091فاد من نص المادة ــام مسجل سعر الدولة هذا ما يستبالإلغاء ضد هذا القرار ام

رارات اللجنة المتعلقة بتبعيين قائم بالإدارة ـكون قــت:"... ها على أنه91المعدل والمتمم، غذ تنص الفقرة 

: على أنهة للطعن القضائي، وتضيف فقرتها الأخيرة ـــمؤقتا أو المصفى، والعقوبات التأديبية وحدها قابل

غير أن نص المادة لم يوضح ما إذا كان هذا الطعن هو  1، ...ةـــتكون الطعون من اختصاص مجلس الدول

ام صمت المشرع الجزائري حيال طبيعة الطعن في قرارات الجنة ـــطعن بالإلغاء أم وطعن بالنقض وأم

قابلة للطعن فيها بالنقض، رف أو متصرف إداري مؤقت هي شقراوات ـــالمصرفية والمتعلقة بتعيين مص

ي هيئة قضائية، اما القرارات المتعلقة التحذير والأمر فيكون الطعن فيها ـــلأن اللجنة المصرفية هنا ه

، فيا رأى الأستاذ 2دولة على أساس أن الاستدانة المصرفية هنا هي هيئة إداريةـــبالإلغاء أمام مجلس ال

من قانون النقد والقرض هو  091رع من خلال نص المادة طعن الذي قصده المشـــمسعود شعوب أن ال

شكيلة الجنة المصرفية هي تشكيلة يغلب عليها الطابع الإداري على أساس أن ـــاطين بالإلغاء لأن ت

وهو نفس الموقف الذي . 3ر هو الذي يترأس اللجنة وليس أحد القاضيين العضويينـــمحافظ بنك الجزائ

ن بنات ـــبشأن قضية بين ليوني 1999-91-96حيث أقر في قراره الصادر بتاريخ ة، ـــجس الدولـــتبناه م

                                                           
 .101ابق، صــتدريست كريمة، دور البنوك في مكافحة تبييض الأموال، المرجع الس -1

2 - Said Dib : «  la nature du contrôle juridictionnel des actes de la commission bancaire en Algérie ». In revue du 

consiel d’état, n3, 2003, Alger, P121. 
 011 ص -1990مسعود شيهوب، المبادئ العامة في المنازعات الإدارية، ج الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -3
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وهذا ما . 1لانــطــــنك الجزائر ان القرارات التأديبية الصادرة عن اللجنة المصرفية قابلة للطعن بالبـــوب

 .استقر عليه مجلس الدولة من خلال اجتهاده

بعد التحذير والأمر من الطعن امام القضاء الإداري على زائري استـــن المشرع الجاوعلى هذا الأساس، ف

ي لا ترقى إلى صنف القرارات لأنها لا تنش ئ لاحقا ولا التزاما ولا ـة التــأساس أنه اعتبرها من الأعمال الإداري

 .تفصيل في أي ش يء

 :ةــالقرارات القابلة للطعن والجه: الفرع الأول 

 :القرارات القابلة للطعن: أولا

المتعلق بالنقد والقرض أن المشرع حصر قرارات  00-90من الأمر  1/091يستنتج من نص المادة 

إلى جانب قرار تعيين  007عقوبات المنصوص عليها بموجب المادة ــالجنة المصرفية القابلة للطعن، في ال

 .مدير مؤقت أو مصفى

داري التي يكون الطعن فيها أمام مجلس ا الطابع الإ ـفي القانون الأساس ي تم التفرقة بين القرارات ذات

مفتوح أمام الغير بصفة عامة ويفصل فيها ابتدائيا ـــالدولة، من جل التعسف في استعمال السلطة ال

اما إذا تعلق الأمر بقرارات تأديبية في أن اللجنة المصرفية . ونهائيا ولكن سلطته تتوقف عند الغاء القرار

ها بالنقض أمام مجلس الدولة ويكون حق للأطراف فقط إذا ــعن فيتعتبر محكمة إدارية ويكون الط

إذ يستخلص أن كل القرارات التي لا تدخل . 2ن يمكنه تقويمهـــنقضته يمكنه إرجاع القضية إليها ولك

 .لا تقبل الطعن 007مادة ـضمن القائمة المنصوص عيها في ال

 :الجهة القضائية المختصة بالطعن: ثانيا

                                                           
تنسية الف، ب ضد المجلس الأعلى للقضاء، نقلا عن جمال سايس، الاجتهاد . 11/91/0006، بتاريخ 011007الدولة، قرار  مجلس -1

 .10من  -1900منشورات كليلك الجزائر،  -0ط -1الجزائري في القضاء الإداري، ج
 .79 -001ابق، صعجرود وفاء، دور الجنة المصرفية في ضبط النشاط البنكي في الجزائر، المرجع الس -2
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المتعلق بالنقد والقرض فإن الطعن في قرارات  00-90فقرة أخيرة من الأمر  091المادة حسب نص 

ر مؤقت وكذا العقوبات التأديبية يكون أمام مجلس ـــاللجنة المصرفية المتعلقة بتعيين موظف أو مدي

 .الدولة

، أما في ا من تاريخ التبليغ تحت طائلة رفضه شكلاسوم   89حيث يجب تقديم هذا العن خلال مدة 

أيام من صدورها وذلك بالنسبة للقرارات  96وك يكون خلال ـــفرنسا فالطعن في قرارات لجنة مراقبة البن

ة البنوك والمؤسسات المالية، والشطب المسير البنك أو شطب بنك أو ــالخاصة برفض التسجيل في قائم

 .ةــمؤسسة مالي

صرفية، فإن ذلك يتم بالطرق غير القضائية أو وفقا لقانون ــــمـــة الــجنــأما فيما يخص تبليغ قرارات الل

روع الشركات التابعة للقانون الوطني فتبليغ القرارات يكون في مراكز ــالاجراءات المدنية، فبالنسبة لف

 .1س الإدارة، اما فيما يخص الشركات الأجنبية فيتم ممثليها في الجزائرــالبنوك التجارية إلى مجال

قلة من الهيئات الوطنية التي يعود الاختصاص بنظر الطعون ـــتعتبر سلطات الضبط المست حيث

المتعلق  90-06من القانون العضوي رقم  90ة بناء على نص المادة ــالمقدمة ضد قراراتها المجلس الدول

 .صرفية باعتبارها هيئة ضابطة في المال الم2ى اللجنة المصرفيــوهذا ينطبق عل. بمجلس الدولة

( 90-96من القانون  6999محل الغاء بالمادة ) ون الاجراءات المدنيةــمن قان 91وبالرجوع إلى نص المادة 

الأصل أن مراجعة بحيث لا تنص على طعن مسبق وأن تشترط فقط أن ـــوباعتبار اللجنة هيئة إدارية ف

 .يوما 89يرفع هذا الطعن في أجل 

راء هاما للتسوية الودية للمنازعات الإدارية فمن شأنه إنهاء ـــعلى الرغم من أن النظام يعتبر اج

ا للمصلحة العامة ومصلحة صاحب الشأن والإدارة ومرفق القضاء ـــالخصومة الإدارية في مهدها تحقيق

 .ق العدالة بصورة أسرع وأيسر وبالتالي حماية لسمعة مؤسسة القرضـــففيه تحقي. على السواء

                                                           
 . 018ة، المرجع السابق، صــشيخ عبد الحق، الرقابة على البنوك التجاري -1
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 :راءات الطعن في قرارات اللجنة المصرفيةـــالاستثنائي لإج الطابع: الفرع الثاني

 :قـــمسألة التظلم الإداري المسب: اولا

قه قرار إداري صريحا ضمنيا بالرفض أن يلجأ إلى جهة الإدارة قبل أن ـــقد يفضل الطاعن الذي صدر بح

ة القرار أو إلى السلطة ن فيه بالإلغاء فيتقدم إلى نفس الجهة مصدر ـــيلجأ إلى مجلس الدولة الطع

ادة النظر في القرار بسحبه أو تعديله، لم تشر استحكام قانون النقد ــالرئاسية يطلب من خلاله إع

هذا الأخير . سبق كشرط لرفع دعوى الالغاء أمام مجلس الدولةــمــوقرض إلى اجراء التظلم الإداري ال

، 0009أفريل  07المؤرخ في  09-09من القانون  071ل في إطار المادة ــهذا الطعن يدخ" الذي قض ى بأنه

ذه المادة تخرج كما هو مقرر في الاجراءات المدنية فيما يخص الاجراءات ــالمتعلق بالنقد والقرض، وأن ه

 .والآجال

يوما على الرغم من ان  89رط أن رفع هذا الطعن في أجل ــتــشــبحيث لا تنص على طعن مسبق وأن ت

ة للمنازعات الإدارية فمن شأنه إنهاء الخصومة الإدارية في ـــراءات هامة للتسوية الوديالتظلم يعتبر اج

ففيه . حة صاحب الشأن والإدارة ومرفق القضاء على السواءـــمهدها تحقيقا للمصلحة العامة ومصل

 1 .التالي حماية لسمعة مؤسسة القرضـــتحقيق العدالة بصورة اسرع وأيسر وب

 :ال الطعنمسألة آج: ثانيا

 89على ميعاد الطعن المحدد بستين  00-90من الأمر  091/90على خلاف اجراء التظلم نصت المادة 

ض شكلا، حيث تختلف الطريقة المعتمدة في تحديد ميعاد ــيوما ابتداء من تاريخ التبليغ تحت طائلة رف

تعلقة بسلطات الضبط المستقلة، عتمدة في القوانين الخاصة المــمــالطعن في قانون الاجراءات عن تلك ال

ون الاجراءات المدنية، في حين يحدد بالأيام في القوانين الخاصة ــي قانــحيث يحدد هذا الميعاد بالأشهر ف

يوما، فاختلاف  89شهرين، : بالسلطات الضبط وبالتالي فتى وإن كان الميعاد نفسه في القانونيين مثال

 89لافهما، حيث يمكن أن يعود ميعاد الشهرين أول أو أقصر من تــطريقة الحساب يؤدي إلى إمكان اخ

حساب مثلا بالنسبة لشهري ديسمبر وجانفي أي شهري فيفري ــيوما باختلاف الأشهر الداخلة في ال

                                                           
 .001ص عجرود وفاء، دور اللجنة المصرفية في ضبط النشاط المدني الجزائر، المرجع السابق،  -1
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 97دنية والإدارية الجديد فالأمر تغير لأن ميعاد الطعن أصبح ــمـومارس أما في ظل قانون الاجراءات ال

 .1منه 091أشهر حسب المادة 

 :جنة المصرفيةــالأمر الموقف للطعن أو وقف تنفيذ قرارات الل: ثالثا

تأديبية ليس له أي أثر موقف بالنسبة لتنفيذ ـــإن الطعن بالإلغاء ضد القرارات اللجنة المصرفية ال

التي ح به القواعد العامة كاستثناء عن القاعدة ــالقرار التأديبي محل الطين، وهذا على عكس ما تسم

. الي الطعن بالإلغاء موقف التنفيذ قرار محتلي الطعنـــمفاد العلام الآن غير موقف التنفيذ فيكون بالت

وصرح باسو بموجب نص الفقرة الأخيرة من . ذ بهذا الاستثناءــغير أن المشرع الجزائري فضل عدم الأخ

س أخت عام مجلس الدولة وهي غير رض أنه تكون الف دون مــمن الأمر المتعلق بالنقد والق 091المادة 

 .2موقفة التنفيذ

 :وطبقا للقواعد العامة فان وقف تنفيذ القرارات الانسدارة من اللجنة المصرفية يخضع الأربعة شروط

 :ل الحقــألا تمس دعوى الوقف بأص

هذا الشرط  راءات المدنية والإدارية، بحيث يعتبرــي المادة من قانون الاجــنص عليه المشرع الجزائري ف

بار أن دعوى الوقف المراد منها هو استصدار ـــمن شروط الدعوى الاستعجالية بشكل عام، وعلى اعت

 .فظيلل الحق وإنما مجرد اجراء ـــحكم مؤقت، فإن ذلك يقتض ي ألا يمس موضوعها بأص

  

                                                           
 .000عجرود وفاء، دور اللجنة المصرفية في ضبط النشاط المدني الجزائر، المرجع السابق، ص -1
 .001، ص تدريست كريمة، الرقابة على البنوك التجارية -2
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يث أنها إن صلاحيات السلطات القاض ي الإداري تتسع إلى مجالات متعددة وحساسة في نفس الوقت ح

لقة بالاقتصاد والمالية، حيث تقوم بضبط جميع ـــتتدخل كسلطات ضابطة في مختلف المسائل المتع

 .النشطات مهما كان طابعها

قد والقرض واللجنة المصرفية بهدف العمل على ــولقد عمد المشرع الجزائري إلى إنشاء كل من مجلس الن

يع مجال الحرية في مزاولة النشاط المصرفي ونجد ــتوس تطوير النظام البنكي في الجزائر وذلك من خلال

س ومبادئ التأطير القطاع المصرفي وذلك من أجل ــأن مجلس النقد والقرض جهازه التنظيمي يضع أس

 .ذا وتماشيا مع التطور الاقتصاديــالسياسة النقدية على الأسس الآليات الدولية وه

ابي وذلك على اعتبار أنها الجهاز الوحيد المكلف ــالمجال الرق أما اللجنة المصرفية تتمتع بفضاء واسع في

اقب على مختلف المخالفات التي منش أنها أن تحدث ــبرقابة العمل المصرفي وتعتبر جهاز عقابي حيث تع

 .في سير العمل

ني شكل جيد من أشكال ممارسة السلطة ــيتجسد دور الدولة في ظل اقتصاد السوق، من خلال تب

شرع في المجال المصرفي هيكلا جديدا يدعى ــ، المقتبس من تجارب دول أخرى، وقد استحدث المالعامة

ع السلطة الإدارية المستقلة لتقوم بدورها ــاللجنة المصرفية، حيث أضفى عليها مجلس الدولة طاب

 .بضبط النشاط المصرفي

لطات ـــمن أن تكون لها علاقات مع السد لها ـــــوحتى تتمكن اللجنة المصرفية من أداء مهامها فكان لاب

لطات ـــد والقرض، بالإضافة إلى علاقتها بالســـة الوطنية المتمثلة في بنك الجزائر، ومجلس النقـــالنقدي

 .م في إطار اتفاقياتـــالرقابية الأجنبية التي تنظ

وك وبعث الفعالية والثقة في مة الرقابة على البنوك من أجل تفعيل أداء البنـــتقوم اللجنة المصرفية بمه

ر اقتصادها الوطني، فهي تلعب دورا وقائيا رقابيا ـــذي تعتمد عليه الدولة من أجل تطويـــهذا القطاع ال
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واء كان ذلك في مواجهة البنوك أو المؤسسات المالية العامة ـــبدرجة أولى ودورا رديا تأديبيا بدرجة ثانية س

 .ة المصرفية بطريقة غير قانونيةـــالمهن أو الخاصة أو الغير الذي يمارس

عسف البنوك والمؤسسات المالية من خلال ـــكما يتجلى الدور الرقابي والوقائي هو حماية المودعين من ت

ة المصرفية وكيفية ممارستها، وكذلك تهدف إلى ـــاحترام هذه الأخيرة للقواعد التي تنظم الدخول إلى المهن

ي قد تصيبها عند مباشرتها لنشاطاتها الاعتيادية، ـــة بأكملها من المخاطر التحماية المؤسسات المصرفي

م بالعمليات المصرفية وكذا حماية الاقتصاد الوطني ـــإضافة إلى حماية حقوق المستثمرين عند قيامه

 .قديــبغية تحقيق الاستقرار الن

كان عليه ليقوم بإصدار جزاءات على مرتكبي  ادة الوضع إلى ماـــأما الدور التأديبي اردعي فهي تهدف إلى إع

وبيخ إلى المنع من ممارسة نشاط ما، التوقيف المؤقت للمسير أو ـــالمخالفات من التي تتمثل في الانذار والت

 .ة إلى الجزاءات الماليةـــإنهاء مهامه، سحب الاعتماد بالإضاف

نما أقحم كذلك مجلس النقد والقرض وبنك ية فقط وإـــولم يقتصر المشرع الرقابة على اللجنة المصرف

شاط مليء بالمخاطر ومن أجل ذلك فهي تعد سندا مساعد لها ــــالجزائر نظرا لأن النشاط المصرفي يعتبر ن

. لة فيه من أجل تجسيد رقابة فعالة وقوية وضمان نجاعتهاــــلهذا يتوجب إقحام كل الهيئات الفاع

وسائل في يد اللجنة المصرفية حتى تتمكن من أداء مهامها ــــفالمشرع الجزائري وضع مجموعة من ال

كون وفق الآليتين اثنتين، رقابة على أساس الوثائق والرقابة ــــالرقابية والتأديبية، وتنظيم هذه الرقابة ي

ا أن النظام القانوني للجنة المصرفية أكد على خصوصية ــــكم. الميدانية في مراكز المؤسسات القرض

ق بالتظلم وكذا مسألة المواعيد او مسألة وقف التنفيذ وهذا ما ـــات الطعن في قراراتها فيما يتعلاجراء

 .ةــــيمزيها عن السلطات التقليدية الإداري



 سلطة قاضي إداري في مجال منازعات متعلقة في لجنة المصرفية                                 :الثانِ الفصل
 

108 
 

ن المخاطر لأن مهمة اللجنة المصرفية هو بذل العناية ـــفالرقابة على البنوك لا يتضمن حماية الودائع م

اب الخطأ جسيم فإن ذلك يؤدي إلى مسؤولية الدولة على ــــابل فإن أي ارتكوليس تحقيق النتيجة، بالمق

 .صية المعنويةــــأساس عدم تمتع اللجنة المصرفية بالشخ

ظ البنك هو الوحيد صاحب الصفة في ـــونجد المشرع الجزائري طبقا لقانون النقد والقرض أن محاف

فة، وبالتالي فإن هذا الأخير هو مدعو إلى التحرك ـــالطعن، غذ كان على المشرع أن يوسع من نطاق الص

رفي خاصة رفي الوقت الراهن والذي عرف أزمات عدة ـــمن اجل تحديث القوانين المنظمة للقطاع المص

ر في القوانين المتعلقة بالقطاع المصرفي وعلى رأسها فرنسا ـــلدى دول الغرب والتي قامت بدورها بالتغيي

ستقلة للرقابة على المجال المالي سمتها لجنة الرقابة الحذرة ــــهيئة إدارية م 1909حيث أنشأت في سنة 

أمينات بهدف تفادي أية أزمات تعدد اقتصادها وكذا من أجل ـــجمعت بين القطاع المصرفي وقطاع الت

 .يةـــنجاعة الأهداف الرقاب

هو الهيئة الوحيدة التي تتمتع  لس النقد والقرضـــأو من خلال الدراسة التي توصلنا إليها إن مج

ة وكذا فروعها وأيضا المكاتب التمثيل في حين نجد أن ــــبصلاحية منح الترخيص للبنوك والمؤسسات المالي

 .ل وأزمات لاسيما التي تتعلق بالتعيينـــالنظام المصرفي الجزائري تعرض لعدة مشاك

زائر بعيدة عن الواقع، فإذا سرد المشرع رض في الجـــكما أن النصوص التي تحكم قطاع النقد والق

ة في مزاولة نشاطها وهذا كله لا يطبق على الواقع بل هو ـــالجزائري قواعد توحيد بقدر معين من الحري

اع العمومي على القطاع المصرفي بشكل مطلق فضلا عن ـــشكلا فقط، وهذا ما يثبت سيطرة القط

 .ةــالاقصاءات المطلقة للبنوك التجاري

 لام الأموال من الأفراد والمؤسسات الحكومية في شكل ودائع حيث ـــقي الودائع ويعني ذلك استتل

 :سمينـــهذه الأخيرة تنقسم إلى ق

 اب الجاري البنكيـــلب مثل الحســـودائع تحت الط. 
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 ر والادخارـــيــل حسابات التوفـــودائع لأجل مث: 

 الأموال للأفراد والمؤسسات من أجل استخدامها في سليف ـــتــوك بـــمنح القروض حيث تقوم البن

 .    ةـــمؤسسات بفوائد معينــاريع تعود على الأفراد والــــعميات الاستهلاك او الاستثمار في المش

 :الاتـــيــبــعمليات خصم الأوراق التجارية الكم

بتاريخ استحقاق، عمليات حددة ـــدائن والمدنيين حيث أنها مــوهي وثائق تثبت وجود دين بين ال

م على البنوك الجزائرية بالنقص ـــالصرف وذلك ما يتعلق ببيع العملات الأجنبية، ووهنا كان يتس

ع البنوك الأجنبية التي وجدت نصيبا ـــوالتذبذب التواطؤ في توفير الخدمات المصرفية وهذا مقارنة م

 . قدمة من طرفهاـــمـلكبيرا لها في السوق الجزائرية من حيث نوعية الخدمات ا

ديثة وعدم مواكبته للمنجزات ـــوأخيرا ضعف استخدام الجهاز المصرفي للتكنلوجيا المصرفية الح

جربة السلطات القاض ي الإداري ــــالمتسارعة والسبب يرجع إلى أن الجزائر باعتبارها عملت لأول مرة بت

 .هاـــلالخاصة بالقطاع المصرفي والتي تعتبر بالتجربة الجديدة 
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 :الخاتمة

عددة وحساسة في نفس ــجالات متــع إلى مـــإن صلاحيات السلطات القاض ي الداري تتس

متعلقة بالاقتصاد والمالية، ــتلف المسائل الــلطات ضابطة في مخــت حيث أنها تتدخل كســالوق

 . هاـابعــان طــنشاطات مهما كــط جميع الــيث تقوم بضبــح

اللجنة المصرفية و القرض و س النقد ــلقد عمد المشرع الجزائري إلى إنشاء كل من مجلو 

ك من خلال توسيع مجال الحرية في ــذلو ظام البنكي في الجزائر ـــلى تطوير النبهدف العمل ع

تنظيمي يضع أسس ومبادئ ــالقرض جهازه الو د ــجد أن مجلس النقــنو مزاولة النشاط المصرفي 

هذا و ة على الأسس الآليات الدولية ــل السياسة النقديــذلك من أجو رفي ــر القطاع المصــالتأطي

 . ور الاقتصاديــمع التط ماشياــوت

ضاء واسع في المجال الرقابي وذلك على اعتبار أنها الجهاز ـــأما اللجنة المصرفية تتمتع بف

ي حيث تعاقب على مختلف ـــــــصرفي وتعتبر جهاز عقابـــالوحيد المكلف برقابة العمل الم

 . ر العملــيــالمخالفات التي من شأنها أن تحدث في س

بني شكل جديد من أشكال ــلال تــوق، من خــل اقتصاد الســلدولة في ظيتجسد دور ا

س من تجارب دول أخرى، وقد استحدث المشرع في المجال ـــممارسة السلطة العامة، المقتب

مصرفية، حيث أضفى عليها مجلس الدولة طابع ـنة الـجــالمصرفي هيكلا جديدا يدعى الل

 . مصرفيـشاط الــط النــضبــورها بالسلطة الإدارية المستقلة لتقوم بد

د لها من أن تكون لها علاقات ـبــنة المصرفية من أداء مهامها فكان لـجـلـوحتى تتمكن ال

جلس النقد والقرض، بالإضافة ــنك الجزائر، ومــمتمثلة في بــنية الــقدية الوطـــمع السلطات الن

 . فاقياتــــتنظم في إطار ات نبية التيــات الرقابية الأجــالى علاقتها بالسلط

بنوك من أجل تفعيل أداء البنوك وبعث ـــــــة بمهمة الرقابة على الـــتقوم اللجنة المصرفي

يه الدولة من أجل تطوير اقتصادها الوطني ـــالفعالية والثقة في هذا القطاع الذي تعتمد عل

درجة ثانية سواء كان ذلك في ــــا بــــيبيى ودوار رد يا تأدــفهي تلعب دوار وقائيا رقابيا بدرجة أول
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ر الذي يمارس المهنة المصرفية ــغيـــمواجهة البنوك أو المؤسسات المالية العامة أو الخاصة أو ال

 . ر قانونيةـــبطريقة غي

مودعين من تعسف البنوك ــــة الـي هو حمايـــدور الرقابي والوقائــكما يتجلى ال

ي تنظم الدخول الى المهنة ـــل احترام هذه الأخيرة للقواعد التوالمؤسسات المالية من خلا

صرفية بأكملها من المخاطر ــمـكيفية ممارستها كذلك تهدف الى حماية المؤسسات الو المصرفية 

د ــافة الى حماية حقوق المستثمرين عنـــالتي قد تصيبها عند مباشرتها لنشاطاتها الاعتيادية، اض

 . ديــتصاد الوطني بغية تحقيق الاستقرار النقــــــكذا حماية الاقو مصرفية ـقيامهم بالعمليات ال

وم بإصدار ــع الى ما كان عليه ليقـهدف الى اعادة الوضـي تـدور التأديبي الردعي فهــأما ال

شاط ـــالتوبيخ الى المنع من ممارسة نو زاءات على مرتكبي المخالفات من التي تتمثل في الإنذار ــج

 . ر أو انهاء مهامه، سحب الاعتماد بالإضافة إلى الجزاءات الماليةــالتوقيف المؤقت للمسيما، 

نة المصرفية فقط وانما أقحم كذلك مجلس النقد ـــولم يقتصر المشرع الرقابة على اللج

من أجل ذلك و اط المصرفي يعتبر نشاط مليء بالمخاطر ـــوالقرض وبنك الجزائر نظرا لأن النش

وجب اقحام كل الهيئات الفاعلة فيه من أجل تجسيد رقابة ــــسندا مساعد لها لهذا تفهي تعد 

ري وضع مجموعة من الوسائل في يد اللجنة ـــزائـــفالمشرع الج ، اـــضمان نجاعتهو قوية و فعالة 

الرقابة يون وفق يم هذه ــظــنــتو ة، ــيـبـأديــة والتــيــرقابـــالمصرفية حتى تتمكن من أداء مهامها ال

كما أن . ز المؤسسات القرضـــالرقابة الميدانية في م اركو ن رقابة على أساس الوثائق ـــاليتين اثنتي

ام القانوني للجنة المصرفية أكد على خصوصية اجراءات الطعن في قراراتها فيما يتعلق ـالنظ

يزها عن السلطات التقليدية ظلم وكذا مسألة المواعيد أو مسألة وقف التنفيذ وهذا ما يمــبالت

 . ةــالإداري

ن حماية الودائع من المخاطر لأن مهمة اللجنة المصرفية ــفالرقابة على البنوك ل يتضم

نتيجة، بالمقابل فان اي ارتكاب الخطأ جسيم فان ذلك يؤدي ــهو بذل العناية وليس تحقيق ال

 .ية بالشخصية المعنويةاس عدم تمتع اللجنة المصرفـــالى مسؤولية الدولة على أس
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صرفية فقد  تصل الى اللمام بكل التجاوزات ـــمع كل هذه الآليات الممنوحة للجنة المو 

ذا ما يوضح انتشار الجرائم المالية مثل تبييض ـــهو المؤسسات المالية و التي ترتكبها البنوك 

 . القطاع المالي خاصةو ة على اقتصاد الدولة عامة ـــما قد ينجر عنه من أثار سلبيو الأموال 

نجد المشرع الجزائري طبقا لقانون النقد و ابة على القطاع المصرفي هذا ما يتطلب تشديد الرقو 

د صاحب الصفة في الطعن ، اذ كان على المشرع أن ـــالقرض أن محافظ البنك هو الوحيو 

أجل تحديث ان هذا الأخير هو مدعو الى التحرك من ـــبالتالي فو يوسع من نطاق الصفة ، 

الذي عرف أزمات عدة لدى دول و اصة في الوقت ال ارهن ــالقوانين المنظمة للقطاع المصرفي خ

علی راسها فرنسا و ر في القوانين المتعلقة بالقطاع المصرفي ــتغييـالتي قامت بدورها بالو الغرب 

ها لجنة الرقابة يئة ادارية مستقلة للرقابة على المجال المالي سمتــه 2010حيث أنشأت في سنة 

قطاع التأمينات بهدف تفادي أية أزمات تهدد اقتصادها و طاع المصرفي ــالحذرة جمعت بين الق

 .  اعة الأهداف الرقابية ــكذا من أجل نجو 

جلس النقد والقرض هو الهيئة الوحيدة ــاو من خلال الدراسة التي توصلنا إليها إن م

سات المالية وكذا فروعها وأيضا المكاتب ــوالمؤس التي تتمتع بصلاحية منح الترخيص للبنوك

ري تعرض لعدة مشاكل وأزمات ل سيما التي ــالتمثيل في حين نجد أن النظام المصرفي الجزائ

 .  تتعلق بالتعيين

قد والقرض في الجزائر بعيدة عن الواقع فإذا ــوص التي تحكم قطاع النــكما أن النص

ن من الحرية في مزاولة نشاطها وهذا كله ليطبق ــبقدر معي سرد المشرع الجزائري قواعد توحي

ا يثبت سيطرة القطاع العمومي على القطاع المصرفي ـلا فقط وهذا مـعلى الواقع بل هو شك

 .  ن الإقصاءات المطلقة للبنوك التجاريةــبشكل مطلق فضلا ع

الحكومية في شكل لام الأموال من الأفراد والمؤسسات ــتلقى الودائع ويعني ذلك است• 

 :  م إلى قسمينــودائع حيث هذه الأخيرة تنقس

 . اري البنكيـل الحساب الجــودائع تحت الطلب مث

 : ارــودائع لأجل مثل حسابات التوفير والادخ
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أجل  ليف الأموال للأفراد والمؤسسات  منــمنح القروض حيث تقوم البنوك بتس 

ار في المشاريع تعود على الأفراد والمؤسسات ــاستخدامها في عمليات الاستهلاك أو الاستثم

 . بفوائد معينة

 : يالاتـــعمليات خصم الأوراق التجارية الكمب

 .ن حيث أنها محددة بتاريخ استحقاقــوهي وثائق تثبت وجود دين بين الدائن والمدي

 لات الأجنبية، وهنا كان يتسم  ـــالعمعمليات الصرف وذلك ما يتعلق ببيع 

ذبذب التواطؤ في توفير الخدمات المصرفية وهذا ـــعلى البنوك الجزائرية بالنقص والت

يبا كبير لها في السوق الجزائرية من حيث نوعية ــــمقارنة مع البنوك الأجنبية التي وجدت نص

 . الخدمات المقدمة من طرفها

ي للتكنولوجيا المصرفية الحديثة وعدم ــمصرفـــال وأخيار ضعف استخدام الجهاز 

ى أن الجزائر باعتبارها عملت لأول مرة بتجربة ــمواكبته للمنج ازت المتسارعة والسبب يرجع إل

 .دة لها ــجديــة الــر بالتجربــاع المصرفي والتي تعتبــالسلطات القاض ي الداري الخاصة بالقط
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 مذكرة الماستر ملخص

المتعلق  90/00لقد نص المشرع الجزائري على اللجنة المصرفية في الكتاب السادس من الأمر 

عن قرب بالنقد والقرض الذي يحمل عنوان مراقبة البنوك والمؤسسات المالية ولمعرفة هذا الجهاز 

 070أسست اللجنة المصرفية بموجب نص المادة , لابد من المرور بتشكيلته ثم التكييف القانوني له 

المتعلق بالنقد والقرض وهي هيئة أوكلت لها مهمة رقابة النشاط المصرفي  09/00من القانون رقم 

اللجنة مع تعزيز  إلا انه أبقى على هذه 90/00بموجب الأمر رقم  09/09ورغم إلغاء القانون رقم 

من نفس الامر وكأي جهاز داخل الدولة فإن اللجنة المصرفية  091صلاحيتها بموجب نص المادة 

على  90/00من الأمر  0/098تتشكل من العنصر البشري الى جانب هياكل إدارية وقد نصت المادة 

التعددية في التشكيلة التركيبة البشرية ومن خلال استقراءها يتبين ان المشرع كان دائما يبحث عن 

فأضاف عضوا سادسا بعد ان كانت اللجنة تتكون من خمس أعضاء الذين يمتازون بالكفاءة 

 ".الطابع الجماعي للتشكيلة"العالية في المجال المصرفي والمالي  المحاسبي وهذا فيما يخص 

 :لمات المفتاحيةــالك

 اللجنة المصرفية (1

 محافظ بنك (6

 مجلس النقد والقرض (3

 احتياطي قانوني للبنوك (4

 .المؤسسات المالية (5

 
 

Abstract of Master’s Thesis 
The Algerian legislator stipulated the Banking Committee in Book VI of 

Order 03/11 relating to cash and loans, which bears the title Supervision of Banks 

and Financial Institutions. To know this body closely, one must go through its 

formation and then its legal adaptation. The Banking Committee was established in 

accordance with the text of Article 143 of Law No. 90. /11 relating to cash and 

loans, which is a body entrusted with the task of supervising banking activity. 

Despite the repeal of Law No. 90/10 pursuant to Order No. 03/11, this committee 

was maintained while its authority was strengthened in accordance with the text of 

Article 105 of the same order. Like any body within the state, the Banking 

Committee is formed. Of the human element in addition to administrative 

structures. Article 1/106 of Order 03/11 stipulated the human composition, and by 

extrapolating it, it becomes clear that the legislator was always looking for 

pluralism in the composition, so he added a sixth member after the committee 

consisted of five members who are distinguished by their high competence in The 

banking and financial accounting field, and this is with regard to the “collective 

nature of the formation .”  
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